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:دمــــةـقـم

تعرف الجریمة على أنھا إحتمالیة في حیاة الفرد، حتمیة في حیاة المجتمع، وأن العقوبة ھي 

الجزاء المقرر تسلیطھ على الشخص مرتكب الفعل المجرم، وذلك حمایة لمصلحة المجتمع 

وحفاظا على نظامھ واستقراره، غیر أنھ وبالنظر لحق المجتمع في أن یدفع الشخص الجاني 

حد إلى حد المساس بحریتھ وحقوقھ وحتى أموالھ، فإن من حق ھذا الشخص ثمن جریمتھ إلى 

والعقاب وحسب على الدولة وعلى المجتمع أن تكون العقوبة المقررة ضده وفق مبادئ التجریم 

–ما توصلت إلیھ السیاسة العقابیة الحدیثة من تحدید للأھداف المتوخاة من إقرار العقوبات 

.تحقیقا للعدالة الجنائیة- خاصة تلك السالبة للحریة 

وإذا كانت الجریمة خطرا یمس كیان المجتمع ومقوماتھ الأساسیة، ویھدد أمنھ، واستقراره، 

فإن العقوبة تعد وسیلة المجتمع في مكافحة تلك الظاھرة، ولقد ارتبط تطور وظیفتھا بتطور 

بیرة في تطویر مفاھیم المجتمعات، فقد بذل الفلاسفة والفقھاء على مر العصور جھودا ك

وأغراض وظیفة العقوبة، باعتبارھا الوسیلة المثلى للوقایة من الجرینة، وقد تركزت ھذه 

الجھود قدینا على أن وظیفة العقوبة ینبغي أن تكون رادعة ومانعة للغیر من الإقدام على ما 

اقترفھ الجاني، والإنزلاق في السلوك الإجرامي

لعقابیة تطورت مفاھیم وظیفة العقوبة، بحیث أصبحت لا تقتصر ومع تطور السیاسات ا

على الردع العام، بل تتعداه إلى تحقیق العدالة وسیادة القانون في المجتمع، وذلك من خلال ردع 

الجاني من معاودة إرتكاب الجریمة، تحقیقا للاستقرار الإجتماعي، وعلیھ فقد إنحصرت وظیفة 

لدى المدارس الفقھیة بالردع العام، وتحقیق العدالة، والردع الخاصالعقوبة وفقا للإتجاه السائد

أما الردع یتمثل في بإشعار الناس كافة عن طریق التھدید بألم العقوبة الذي سیلحق بأي 

خاصة العقوبات التي تمس بالبدن وبالحریة، وبعبارة منھم إذا ما أقدم على إرتكاب الجریمة، 

یمثل الردع العام أثر العقوبة المنفذة في صرف الآخرین عن السلوك الإجرامي، وأما أخرى

الردع الخاص فیتمثل في إصلاح الجاني، لصرفھ عن العودة إلى إرتكاب الجریمة، وذلك بإزالة 

الخطورة الإجرامیة عنھ وإعادة تأھیلھ للإندماج في المجتمع كعضو منتجا وصالحا ونافعا، وإذا 

الردع العام والردع الخاص فإن ذلك یعني إعادة التوازن الإجتماعي الذي إختل بسبب ما تحقق
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وللقانون ھیبتھ، وتحقق العدالة بنسبة مقبولة، طالما أن وقوع الجریمة، فیعود للمجتمع استقراره، 

.العدالة الكاملة تبقى نور إلاھي، ویبقى القانون مجرد عمل إنساني یسعى إلى تحقیق العدالة

مشكلة الظاھرة الإجرامیة وتعدد أنماط وأسالیب تنفیذھا، والذي إنعكس بدوره ومع تنامي 

إنتقادا على حدة الخطورة الإجرامیة التي تواجھ المجتمع، لاقت وظیفة العقوبة، السالفة الذكر، 

أن من بعض الفلاسفة وفقھاء مدارس الدفاع الإجتماعي والذین یرون أن وظیفة العقوبة ینبغي 

تنحصر في إصلاح الجاني وتأھیلھ، وذلك بالتركیز على شخصیة الجاني نفسھ، ودراسة 

الظروف الخارجیة المحیطة بھ والعوامل التي دفعتھ إلى الإجرام، وأصبح الھدف الأساسي 

والتأھیل، والرعایة الإجتماعیة اللاحقة، بما العلاج باللعقوبة إعادة إحتواء الجاني في المجتمع

.ن العودة لارتكاب الجریمة من جدیدیحول دو

إن السیاسة العقابیة الحدیثة تجعل من العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق إعادة التأھیل 

والإدماج، وذلك بإصلاح الأفراد وتنمیة قدراتھم ومؤھلاتھم الفكریة والذھنیة قصد إعادة 

لح المتمتع بكافة الحقوق والحریات، إدماجھم في المجتمع، واستعادتھم لمركز المواطن الصا

ه من الإیلام، وھذا ما جاء بھ قانون تنظیم السجون وإعادة جزاءأنھ قضى عقوبتھ ونال طالما 

الإدماج الإجتاعي للمحبوسین، والذي واكب التطور الدولي في مجال سیاسة إعادة الإدماج أثناء 

بعد إنقضاء مدة العقوبة وكذلك ،قضاء الفترة العقابیة المحكوم بھا على الشخص المحبوس

ھامھا ؤدي موالخروج من المؤسسة العقابیة والاستفادة من برامج الرعایة اللاحقة التي ت

.المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج

لكن تبقى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة الحلقة الأصعب والأھم في سیاسة إعادة الإدماج، 

نظرا لأن الشخص المفرج عنھ سوف یجد نفسھ محاطا بكثیر من المواقف الأسریة والإجتماعیة 

والمھنیة، إضافة إلى مواجھتھ لما یسمى في علم النفس بصدمة الإفراج، وأكثر وأشد من كل ھذا 

جدیدة لمواقف القانونیة انطلاقا من صحیفة السوابق القضائیة التي تصبح بمثابة عقوبة مواجھة ا

قد تكون أشد قسوة وأكثر خطورة من العقوبة الأصلیة ذاتھا، وإن كان ھذا خلال فترة زمنیة 

محددة، فإن ذلك یعتبر كافیا حسب الكثیر من الدراسات الأمنیة والجنائیة بإحساس الشخص 

كأن السجن خرج معھ، وأنھ لا یزال معاقبا على تلك الجریمة التي عوقب من المفرج عنھ و

أجلھا بحكم جزائي لا یشتمل نص الحكم الجزائي إلا على مدة العقوبة ومقدار الغرامة 
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والمصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة، دون أي أثر للعقوبات التكمیلیة والنص على 

أغلب أحكام وقرارات القضاء الجزائري، ولما كانت الحرمان من بعض الحقوق، وھذا حال

العقوبة محدودة في الزمان بإستثناء عقوبة الإعدام فإنھ من العدل أن تنتھي العقوبة بإنتھا ندة 

أو السجن المقضي بھا بحكم القانون، وھذا ما ینطبق على معظم المفرج عنھم، والذین الحبس

طات یمارسون ضدھم سیاسة التمییز والإقصاء، وأنھم یبقى إحساسھم بأن كل من المجتمع والسل

م الذي یعرف برد أمام نظام قانوني یحول بینھم وبین إعادة إندماجھم في المجتمع، وأن ھذا النظا

الإعتبار الجزائي للمحكوم علیھم لا یمكنھم الحصول علیھ إلا بعد توافر مجموعة من الشروط 

مضي مدة زمنیة قد تكون كافیة للوقوع في الخطأ من مختلف الإجراءات، وھذا كلھ بعدوإتباع 

جدید، طالما أن المجتمع رفضھم والمشرع أبعدھم رغم حصولھم على شھادات النجاح وحسن 

السیرة وإثباتھم لإصلاحھم لأنفسھم وإعادة تأھیلھم في ظل سیاسة إعادة الإدماج التي استفادوا 

.منھا

یة الموضوع ذلك أنھ لحد الساعة لازالت  وزارة العدل تظھر أھمومن خلال ما تم تقدیمھ

وإعادة الإدماج یعلون جاھدین من أجل إیجاد الحلول المناسبة والمدیریة العامة لإدارة السجون

والكفیلة بتحقیق الغایة من إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المفرج عنھم، في ظل سریان 

.نظام رد الإعتبار الجزائي

من ھذا المنطلق وإیمانا منا بالعدالة الجنائیة وبأن العقوبة ھي وسیلة للإصلاح وإعادة و

الإدماج، وأن سریان أثرھا على الشخص مرتكب الجریمة لمدة تزید عن تلك المدة وھیل التأ

ومع الھدف المتوخى من تطبیقھا، وذلك من بین المحكوم بھا علیھ، یتنافى مع شرعیة العقوبة

یجد صعوبة لأولیة لإختیارنا لھذا الموضوع، خاصة لما نرى أن الشخص المفرج عنھ الأسباب ا

صالح، حیث یبقى متحصرا على حریة وإستعادتھ لمركزه كمواطن كبیرة في إعادة إدماجھ 

لبت منھ، وعلى حقوق أخرى قد تسلب منھ، مما یعرضھ إلى للإحباط والعودة مرغما إلى عالم س

الإجرام وتزایدھا، ظاھرة تنامي وھذا ما تؤكده الإحصائیات المتعلقة بالإنحراف والإجرام، 

.ظاھرة العود الإجراميوبالأخص 
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حیث واجھتني شخصیا راجع لأسباب ذاتیة، أن سبب إختیارنا لھذا الموضوع كما لا نخفي 

عدة صعوبات بسبب إجراءات رد الإعتبار وسیاسة إعادة الإدماج، وحرمتني من مختلف 

.حقوق والحریاتال

یعتبر موضوع رد الإعتبار الجزائي وإعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص المحكوم علیھم 

خاصة فیما تعلق بفھم الأھداف المتوخاة من إقرار ،من أھم المواضیع التي تمس حقوق الإنسان

الجزائري بموجب قانون مشرع العقوبات بما یتناسب والسیاسة العقابي الجدیدة التي تبناھا ال

، والتي تھدف إلى تحقیق إعادة إدماج المحبوسین المفرج عنھم اجتماعیا للقضاء على 05/04

الظاھرة الإجرامیة أو على الأقل مكافحتھا، لذلك أوجدت آلیات وأنظمة علاجیة متنوعة لأجل 

السجین المفرج عنھ تكریس العدالة الجنائیة، ولأنھ عند انتھاء فترة العقوبة غالبا ما یواجھ 

صعوبات وعقبات وظروف قاسیة تعیق إندماجھ في المجتمع وتمنع انخراطھ في الحیاة المھنیة، 

ولعل أشد ھذه الصعوبات امتداد آثار العقوبة إلى صحیفة السوابق القضائیة وشروط وإجراءات 

ة في الحصول على رد الإعتبار الجزائي بنوعیھ، وعلى ھذا الأساس یتحدد ھدف الدراس

الإحاطة بنظام رد الإعتبار الجزائي وأنظمة إعادة الإدماج الإجتماعي وتأثیرھما على حیاة 

.الشخص المفرج عنھ خاصة فیما یتعلق بحقوقھ المنصوص علیھا دستوریا

وبما أننا نتطرق إلى دراسة الموضوع من جوانبھ الموضوعیة والإجرائیة اعتمدنا على 

سة، والمقدمة لنا من وزارة العدل، ومن المدیریة علقة بموضوع الدرامختلف الإحصائیات المت

.العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

من خلال وصف ولإعداد ھذه المذكرة إعتمدنا على المنھج الوصفي التحلیلي بصفة أساسیة 
.ذا الموضوعوتحلیل النصوص القانونیة والربط بینها وبین الإجتهادات الفقهیة المعالجة له

:، إرتأینا طرح الإشكالیة التالیةوحتى یتیسر لنا دراسة الموضوع والإلمام بمختلف جوانبھ

ما مدى فعالیة نظام رد الإعتبار الجزائي في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة القائمة على -

إعادة الإدماج الإجتماعي ؟

إعادة الإدماج الإجتماعي یحول دون تحقیق ھل سریان نظام رد الإعتبار الجزائي -

للمحكوم علیھم ؟
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ما مدى تأثر السیاسة العقابیة الحدیثة بنظام رد الإعتبار الجزائي ؟-

،مما جعل إن عدم إھتمام الباحثین والمختصین بھذا الموضوع المھم أدى إلى نقص المراجع

مما اضطرنا إلى ،الخوض في ھذا الموضوع أمرا عسیرا سواء من ناحیة توفر المادة العلمیة

استعمال نوع من الجرأة حتى التوصل إلى التنسیق مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

لدراسة عكس وزارة العدل التي قدمت لنا قدر المستطاع الإحصائیات المتعلقة بادون أن ننسى

.ارة السجون التي كن تعاملھا معنا بتحفظ شدیدالمدیریة العامة لإد

سنحاول معالجة ھذه الإشكالیة في فصلین، حیث خصصنا الفصل الأول للتعرف على ماھیة 

عادة الإدماج الإجتماعي، وقمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین رئیسیین، عتبار الجزائي وإرد الإ

تطرقنا في المبحث الأول مفھوم رد الإعتبار الجزائي بالتعرض إلى تعریفھ وشروطھ 

المبحث الثاني إلى مفھوم إعادة الإدماج الإجتماعي وذلك بعرض تعریفھ وإجراءاتھ، وفي

وأتحدید أنظمة الإدماج الإجتماعي في الجزائر وكذلك الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم، أما الفصل 

للآثار القانونیة لرد الإعتبار الثاني فیحتوي كذلك على مبحثین، حیث خصصنا المبحث الأول

، وفي المبحث الثاني فقد حاولنا أن نبین حصائیات المتعلقة برد الإعتبارالجزائي، ودراسة الإ

بعرض تأثیره على أھداف حقیقة رد الإعتبار الجزائي في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة، وذلك 

.العقوبة خاصة وظیفة الردع الخاص العقابي، وحقوق الإنسان
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الفصل الأول

ماهیة رد الإعتبار الجزائي وإعادة الإدماج الإجتماعي
در ـتتفق الأنظمة الجنائیة المختلفة في تسجیل السوابق القضائیة لكل فردٍ إرتكب جریمة وص

ك ـــلــز تـیـمـیاـم مـل أهـعـادم، ولـــقــتـضي الــمــت بـطــقــأو سبحقه حكما جزائیا، سواء نُفذت العقوبة 
م ـــــــو كــــحــمــاص الــخــالأحكام الجزائیة خاصة السالبة للحریة أنها تترك آثارا سلبیة على حیاة الأش

.علیهم، حیث تعد عقبة تمنع إندماجهم في الحیاة الإجتماعیة والمهنیة

ولما كانت السیاسة الجنائیة الحدیثة تهدف إلى إعادة تأهیل المحكوم علیهم ورد إعتبارهم 
وإدماجهم في المجتمع، حتى لا یبقون مهمشین ومعاقبین أكثر من مدة عقوبتهم، وحتى لا 

ات ـعـریـشـتـیبقون عرضة لإرتكاب جرائم أخرى قد تكون أشد خطورة، لأجل ذلك كرست سائر ال
ق ــیـــبـطـد تـلص من الآثار السلبیة التي قد توجدها العقوبة، وقصمة الغرض منها التخعدة أنظ

امــــظــة نــمــظــفعال وسلیم للأهداف الحقیقیة المتوخات من تسلیط العقوبات، ومن بین هذه الأن

ات ـوبــقــعـم بـهـیــلــرد الإعتبار الجزائي، ونظام إعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص المحكوم ع
. خاصة تلك العقوبات السالبة للحریة

والتشریع الجزائري كغیره من التشریعات العالمیة كرَّس هذین النظامین حیث نص على نظام 
رد إعتبار المحكوم "رد الإعتبار الجزائي في الباب السادس من الكتاب السادس تحت عنوان 

یونیو 08المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 693إلى 676وذلك ضمن المواد من ،"علیهم
.م المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

رض ـــعــتــسـحیث ن) المبحث الأول(ن ــمـل الأول ضـصـفـوالذي سنتطرق لدراسته خلال هذا ال
اسة المشرع الجزائري في تحدیده ، على أن نتبع در )المطلب الأول(تعریف رد الإعتبار وأنواعه 

).المطلب الثالث(، وإجراءاته وآثاره )المطلب الثاني(لشروط رد الإعتبار

الذي نص علیه"للمحبوسیننظام إعادة الإدماج الإجتماعي " كما نتطرق للنظام الثاني 
لعقاب، المشرع الجزائري مواكبةً منه لتطور التشریعات، وتطور التصور الإنساني والفقهي ل
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م، المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فیفري 06المؤرخ في 05/04حیث كرَّس قانون 
.وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

ستتم دراسته من خلال المبحث الثاني حیث نستعرض تعریف إعادة الإدماج وهذا ما
، )المطلب الثاني(علیهم حكومم، لنتطرق فیما بعد لتعریف الرعایة اللاحقة لل)المطلب الأول(

).المطلب الثالث(والآلیات التي خصها المشرع الجزائري في سبیل الإصلاح والإدماج والتأهیل
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مفهوم رد الإعتبار الجزائي: المبحث الأول
تُعد عدالة العقوبة إحدى أهم مبادئ الفقه الجنائي وبمقتضى هذه العدالة یتطلب أن تكون 

ل ــمــعـالعقوبة تتناسب والجرم المرتكب، وهذا ما یظهر في مختلف القوانین الوضعیة، حیث ی
القضاة على مراعاتهم لهذا الأمر عند إصدارهم للأحكام، غیر أنه یلاحظ في كثیر من 

ة، ـــــوبــقـأن الأعراف والممارسات القضائیة والإداریة تجري في غیر إتجاه عدالة العالمجتمعات
فالمتهم الذي تثبت إدانته ویصدر بحقه الحكم الجزائي المناسب عادة ما ینال المزید من العقاب 

ة ـــ، وأكبر دلیل على ذلك تلك الوصم1إجرائیا وإجتماعیا، مما یزید على القدر المحكوم به علیه
ة ــفــحیـا في صــهـــالتي تصیبه وتبقى تلاحقه لفترة طویلة جراء تسجیل الجریمة المرتكبة، وعقوبت

.بسببها من العمل المناسب والحیاة الكریمة رغم توبته وإصلاح نفسهالسوابق القضائیة، فیحرم

حقیق ــومن هذا المنطلق یصبح أمر رد الإعتبار للشخص المعاقب حاجة ملحة ولازمة لت
ه ــروطــ، وش)المطلب الأول(، ولأجل الإحاطة بحقیقة رد الإعتبار نتطرق إلى تعریفه 2العدالة

).المطلب الثالث(، وإجراءات الإستفادة منه والآثار التي یرتبها)المطلب الثاني(

تعریف رد الإعتبار الجزائي: المطلب الأول

ان، ـــإن فكرة رد الإعتبار لیست ولیدة التشریعات الحدیثة بل تمتد جذورها إلى قانون الروم
حیث كانت تعتبر منحة من السلطة العامة للمحكوم علیهم، وكانت تعرف تحت الإسم اللاتیني 

restitution in integrum 3.سابق عهدهما یعني إعادة الحال إلى وذلك

.وللإحاطة أكثر بتعریفات و مفاهیم رد الإعتبار ننطلق من المفاهیم اللغویة والفقهیة للكلمة

، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى،محمد الصبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، 1
102.
وقاف العیاشي، نظام رد الإعتبار الجزائي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسان، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 2

.132، ص 2012القبة، الجزائر، الطبعة الأولى 
للتقدم العلمي، الكویت، ، مؤسسة الكویت -ترجمة الدكتور یعقوب محمد حیاتي- تشیزاري بیكاریا ، الجرائم والعقوبات3

.39ص م،1985
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المفاهیم اللغویة والفقهیة : الفرع الأول

هو صرف الشيء ورجعه، والرد مصدر رددت الشيء : الرد: تعریف رد الإعتبار لغة-أ
1.أعاده:، ورده إلیهعن وجهه برده ردا ومردا وتردادا

العبرة، جمع عبر وهي كالموعظة، مما یتعظ به الإنسان ویعمل به، ویعتبر : الإعتبار
.لیستدل به على غیره

.الإسم من الإعتبار: وقیل العبرة
الكرامة : والإعتبار. الفرض وللتقدیر، یقال أمر إعتباري أي مبني على الفرض: الإعتبار

2.ومنه في القضاء رد الإعتبار

: المفاهیم الشرعیة لرد الإعتبار- ب

ه ــتــرفــإن الشریعة الإسلامیة لم تعرف نظام رد الإعتبار بالمفهوم الضیق بقدر ما ع
رة أوسع من ذلك في إطار ما یعرف بالتوبة، والتي تكون بإرادة الشخص یجسدها في ــكــفـــب

.تصرفاته وأعماله وسلوكاته إزاء مجتمعه

3.الندم والعزم على عدم معاودة الذنبوالتوبة لغة هي 

ومن ثم فإن مدلول التوبة هو الإقلاع عن المعصیة بعد الندم ومن شروطها الإعتراف 
4.بالذنب، عقد العزم على ألا یعود إلى الذنب بعد توبته، الإقلاع عن هذا الذنب بالفعل

اب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من ت" ومن أدلة التوبة في القرآن الكریم قوله تعالى 
قل یا عبادي الذین " وقوله تعالى ، 5" وكان االله غفورا رحیمافأولئك یبدل االله سیئاتهم حسنات

دار صادر، بیروت، لبنان، المجلد الثالث، الطبعة - أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن أبي منظور، لسان العرب1
.172م، ص 1990الأولى، 

بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنسر والتوزیع، 2
.559م، ص 1987

علي بن هادیة بلحسن والجیلالي بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،الطبعة 3
.230م، ص 1991الأولى، 

. 22الإمام أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة الطبع، ص 4
.70سورة الفرقان الآیة 5
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أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور 
1"الرحیم

2"یقبل التوبة عن عباده ألم یعلموا أن االله هو " وقوله تعالى في سورة التوبة 

إن السارق إن تاب سبقته "-صلى االله علیه وسلم–و من الأحادیث النبویة الشریفة قوله 
3"یده إلى الجنة وإن لم یتب سبقته إلى النار

من مفهوم رد الإعتبار إلا أنها تبقى اقتربتإن التوبة في الشریعة الإسلامیة حتى وإن 
من الذنب الذي تبدل سیئاته حسنات یوم القیامة، أما في الحیاة درع حصین لذلك التائب 

4.الدنیا فإن توبته تجعل منه نموذجا وقدوة للجمیع

: المفاهیم الفقهیة القانونیة-ج

أما بالنسبة للتشریعات الحدیثة فقد كان المشرع الفرنسي أول من نص على رد الإعتبار، 
5.م من خلال قانون التحقیقات الجنائیة1971وكان ذلك عام 

بسیطا، وفیما یلي بعض هذه اختلافاتعریف الفقهاء لنظام رد الإعتبار الجزائي اختلفوقد 
:التعریفات

وق المحكوم علیه، بفضله تمحى آثار الإدانة، وما نجم رد الإعتبار هو حق من حق-1
أي ـــزه كــركـذ مـعنها من حرمان الأهلیات، بحیث یندمج في المجتمع من جدید، ویأخ

مواطن عادي، بمزاولة نشاطاته دون قید أو شرط كمن لم تصدر ضده أحكام جنائیة، 
6.فعل الإجرامفترة زمنیة تعد كمرحلة لإثبات إستقامته من روهذا بعد مرو 

.53سورة الزمر الآیة 1
.104سورة التوبة الآیة 2
. 30الإمام أبو زهرة، المرجع السابق، ص 3
ار ووقف تنفیذ العقوبة، دراسة مقارنة، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان،الأردن، أحمد سعید المومني، إعادة الإعتب4

.61م، ص 1992الطبعة الأولى، 
.885رءوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ص 5
.706م، ص 1990مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، ار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 6
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رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، على وجه تنقضي معه جمیع آثاره -2
1.هــتــق إدانــبــســم تـز من لـركــي مـار فـریخ رد الإعتباویصبح المحكوم علیه إبتداء من ت

إن إعادة الإعتبار یمنح للذي نفذت العقوبة في حقه، وأبرأ ذمته إتجاه السلطة والخزانة -3
والشخص المتضرر، فیعاد له وضعه السابق كما كان قبل الحكم بالإدانة دون أن 
یستطیع أحد حرمانه من أي حق، أو یلحق به أي صفة من صفات العار، لأن الحرمان 

ة ـــود للمقرر إعادة إعتباره إلى ممارسـعـن، ویـیـیـغـلـا مـحـبـأصار ـعـة الـمـوق ووصـقـحـمن ال
2.جمیع حقوقه المدنیة

أما المشرع الجزائري فحاول تعریفه من خلال الآثار المترتبة عنه، حیث نص على ذلك -4
على أنه یمحوا في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة ، من ق،إ،ج،2ف/676في المادة 

.من حرمان للأهلیاتوما نجم عنها 

أنواع رد الإعتبار الجزائي: الفرع الثاني

الأول رد إعتبار قضائي، أي بحكم قضائي : یصنف رد الإعتبار في غالبیة الدول إلى نوعین
ه ــیــار علـا ســذا مــون، وهــانــوة القــقــي أي بــونــانــبناءا بطلب المحكوم علیه، والثاني رد إعتبار ق

ویعاد رد الإعتبار إما " ... فقرة أخیرة من ق،إ،ج،   /676الجزائري طبقا لنص المادة المشرع 
"بقوة القانون، أو من غرفة الإتهام

: رد الإعتبار القانوني-أ

بقوة القانون بمرور مدة زمنیة معینة طویلة نسبیا، مبموجبه یرد الإعتبار للمحكوم علیه
ائها بسبب العفو، ـضـقـادم، أو إنـقـتـا بالـهـوطــة أو سقـوبـالعقیحددها القانون مسبقا، تعقب تنفیذ 

.ودون التعرض خلال هذه المدة إلى مساءلة جزائیة

وعلیه یتضح أن رد الإعتبار القانوني یقوم على قرینة حسن السلوك لمجرد مضي مدة 
ون حاجة إلى أي التجربة، فبتوافر هذین الأمرین یستفید المحكوم علیهم منه بطریقة آلیة د

.78عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي على ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص 1
.431م، ص 1993بي، القاهرة، الطبعة الأولى، محمود نجیب حسني، القانون الجزائي العام، دار الفكر العر 2
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ق المكتسب ـــحــإجراءات خاصة، الأمر الذي یضفي على هذا النوع من رد الإعتبار صفة ال
1.بتوافر شروطه

: رد الإعتبار القضائي- ب

ام ـهـخلافا لرد الإعتبار القانوني، رد الإعتبار القضائي یستلزم صدور قرار عن غرفة الإت
ون من جانب هذا المبادرة في هذه الحالة تكلما أنیقضي به لمصلحة المحكوم علیه، ع

الأخیر، من خلال تقدیمه لطلب رد الإعتبار أمام الجهة القضائیة المختصة، والتي تقوم بدورها 
ون ــانــقــبجملة من الإجراءات تتأكد من خلالها من توافر الشروط التي یستلزمها ال

"بة، الشرط الزمنيشروط متعلقة بطالب رد الإعتبار، شرط تنفیذ العقو " 

في الأخیر رد الإعتبار إلیه بعد التحقق من جدارته به أو رفض طلبه دون معقب لتقرر
.علیها، إذ الأمر هنا مخول للسلطة التقدیریة للقضاة

زائري نظام م، إعتنق المشرع الج08/06/1966في إذا ومنذ صدور قانون الإجراءات الجزائیة 
693.2ى ــتــح676واد من ــمـــي الـك فـاء وذلــضــقــوة القانون والرد الإعتبار في صورتیه، بق

تجدر بنا الإشارة إلى أنه وضمن القوانین الخاصة یوجد نوعان آخران لرد الإعتبار قد 
نعتبرهم بعیدین عن مجال موضوع دراستنا وهما رد الإعتبار التجاري ورد الإعتبار العسكري، 

تسري علیه أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا ما نصت علیه المادة غیر أن هذا الأخیر 
في فقرتها الأولى من قانون القضاء العسكري بحیث تنص على أن الشروط والإجراءات 133

م ــاكــحـمـالمتعلقة برد الإعتبار القانوني أو القضائي على الأشخاص المحكوم علیهم من قبل ال
3.ددة في قانون الإجراءات الجزائیةالعسكریة هي نفسها المح

غیر أنه من ناحیة الإختصاص فإن المحكمة العسكریة هي المختصة بالنظر في طلب رد 
.الإعتبار

.1205محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص 1
.م المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155أنظر الأمر 2
.م المتضمن قانون القضاء العسكري بالجزائر22/04/1971المؤرخ في 71/28أنظر الأمر 3
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شروط رد الإعتبار: المطلب الثاني

قسم رد الإعتبار إلى قانوني وقضائي، فقد حدد لكل نوع شروطاً بما أن المشرع الجزائري 
.توافرها حتى یمكن الإستفادة منهیستلزم

القانونيطلب سوف نتعرض لشروط رد الإعتبار وعلى هذا الأساس ومن خلال هذا الم
الفرع (ثم لشروط رد الإعتبار القضائي والذي یعتبر الحلقة الأهم في الدراسة) الفرع الأول(

). الثاني

لإشارة إلى وجود شروط مشتركة وقبل التطرق إلى الشروط الخاصة لكل نوع لابد من ا
.فقرة واحدة من قانون الإجراءات الجزائیة676وردت بالمادة 

یتعلق بطبیعة الأشخاص الممكن لهم الإستفادة من رد الإعتبار، وهم الأشخاص : الشرط الأول
.الطبیعیة فقط دون الأشخاص المعنویة، وهذا ما یعد أمرا غفل المشرع الجزائري عنه

یتعلق بطبیعة الجریمة التي یقع رد الإعتبار بشأنها، وهي تلك التي توصف بأنها : يالشرط الثان
.جنایة أو جنحة، ویخرج بذلك من هذا الإطار الأفعال الموصوفة قانونا بأنها مخالفات

هو أن تصدر الأحكام من جهة قضائیة جزائریة بمفهوم المخالفة فإن الشخص : الشرط الثالث
ات ــهــجــرف الــن طــاره مــبــتــه إعـرد لــة لا یـیـبـنـمن جهات قضائیة أجالذي تصدر ضده أحكام

.القضائیة الجزائریة

شروط رد الإعتبار القانوني: الفرع الأول

وم ـــــكـحـمـب الـانـن جـة مــنـیـعـراءات مـب إجـلــطــتــیتمیز رد الإعتبار بقوة القانون في كونه لا ی
هو حق مكتسب له وهذا ما یفسر طول المدة الزمنیة الواجب إستیفاؤها  للإستفادة علیهم، وإنما 

1.منه بحسب ما إذا كانت العقوبة نافذة أو مع وقف التنفیذ

:وفیما یلي تفصیل لهذه الشروط

:یمیز المشرع حسب مدة العقوبة وعدد العقوبات المحكوم بها وطبیعتها: تنفیذ العقوبة-أ
.500، ص 2014بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هوما، الجزائر، الطبعة الرابعة عشرة ، حسن أ1
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سواء بالحبس أو بالسجن یرد الإعتبار بقوة القانون : إذا كانت العقوبة سالبة للحریة-1
:للمحكوم علیهم إذا لم یصدر خلال الآجال الآتیة حكم بعقوبة جنایة أو جنحة

إعتبارا إما من یوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بعد مضي عشر سنوات-
.رـــهــة أشــتــاوز ســجــتــدة بالحبس لمدة لا تبالنسبة لمن صدر علیه الحكم مرة واح

بة لمن صدر علیه ــبعد خمسة عشرة سنة تحتسب كما تقدم في البند السابق بالنس-
الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین أو بعقوبات متعددة لا یتجاوز 

.مجموعها سنة واحدة
ن ــــمــة لــبــســادم، بالنــقــتـالـالعقوبة أو سقوطها ببعد مضي عشرین سنة من تاریخ تنفیذ -

صدر علیه الحكم بالحبس لمدة تزید على سنتین أو صدرت ضده عقوبات متعددة لا 
ة ــــوبـقـعـن الــي مــزئــجــیتجاوز مجموعها سنتین، مع الملاحظة أن الإعفاء الكلي أو ال

.بطریق العفو یقوم مقام تنفیذها الكلي
فإن إتخاذ إجراء رد الإعتبار یكون بعد مضي :ا كانت العقوبة الأصلیة هي الغرامةإذ-2

ل ــي أجــضــي أو مــدنـبـخمس سنوات إعتبارا من یوم سداد الغرامة أو الإنتهاء الإكراه ال
.التقادم أو صدور قرار العفو

رد ــی" لى ــة عــیــزائــجــراءات الــون الإجـانـمن ق687تنص المادة : العقوبات غیر النافذة-3
الإعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ، وذلك 

ذه ـتدئ هــبـذ وتـیـفـنـتـاف الـقـبعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات وإذا لم یحصل إلغاء  لإی
1"المهلة من صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي

:في فقرتها الأولى على677تنص المادة : شرط جسن السیرة خلال فترة التجربة- ب

یعتبر رد الإعتبار بقوة القانون للمحكوم علیه الذي لم یصدر علیه خلال المهل الآتي بیانها " 
"ةـحــنــأو جةــایــنــاب جـــكــإرتــة بــامــســا جــهــنــر مـثــحكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أك

یبد أن المشرع كما ألزم المحكوم علیه إنتظار المهلة القانونیة حتى یستفید من رد الإعتبار بقوة 
یه معاقبته بالحبس أو عقوبة أشد لإرتكابه ــلــعیترتبالقانون، وجب علیه عدم إرتكاب أي فعل 

.جنایة أو جنحة

.م المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155أنظر الأمر 1
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شخاص الذین صدرت ضدهم أحكام جزائیة ومعنى ذلك أنه لا یدخل في إطار هذه المادة الأ
.تدینهم بعقوبة الغرامة في مادة الجنح أو المخالفات

شروط رد الإعتبار القضائي: الفرع الثاني 

راءات ــون الإجــانــن قــم684ى ـــإل679ن ــواد مــمــالــروط بــشــذه الــحدد المشرع الجزائري ه
.ول متعلق بصفة طالب رد الإعتبارشروط، الشرط الأالجزائیة، حیث قسمناها إلى ثلاثة

العقوبات، (اتجة عن الحكم الجزائيــنــار الــة الآثــافــكباستنفاذأما الشرط الثاني فیتعلق 
.)الإلتزامات المالیة

في حین یتعلق الشرط الثالث بالفترة الزمنیة التي ینبغي على المحكوم علیه إنتظارها قبل 
.تقدیم طلب رد الإعتبار

:ولتفصیل هذه الشروط أكثر نوردها كما یلي

:الشروط المتعلقة بطالبي رد الإعتبار-أ

القضاء طلب لا یجوز أن یرفع إلى " من قانون الإجراءات الجزائیة على 680تنص المادة 
ورا علیه فمن نائبه القانوني، وفي حالة وفاة ــرد الإعتبار إلا من المحكوم علیه، فإذا كان محج

م ــدیــقــع الطلب، بل لهم أیضا أن یتولوا تــبــتــه تــالمحكوم علیه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروع
1" الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة إعتبارا من الوفاة 

أن المشرع الجزائري حصر تقدیم طلب رد الإعتبار للأشخاص المحددین ضمن المادة یبدوا 
ي ـــــالمحكوم علیه، أو نائبه القانوني إذا كان محجورا علیه، الأصول، الفروع، الأزواج، ف: وهم

2.هذا الإجراءاتخاذحالة الوفاة، ومن ثمة لا یجوز لغیر هذه الفئات 

لزوج أو أصول أو فروع المحكوم علیه عند وفاته التقدم لدى وبتتبع تسلسل الإجراءات یجوز
. اةـــــوفــم بالـكـحـالجهة القضائیة بطلب رد إعتباره قبل مرور مهلة سنة من تاریخ وفاته، أو ال

.م المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 680أ نظر المادة 1
.498حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أ2
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: تنفیذ العقوبة والوفاء بالإلتزامات المالیة-ب
:تنفیذ العقوبة-1

یستلزم قبل التقدم لطلب رد الإعتبار ،تكون غرامةالعقوبة النافذة قد تكون سالبة للحریة وقد 
ه بموجب الحكم الذي أدانه ــیــلــة عــطــلــمســات الـوبـقـعـالقضائي أن یكون المحكوم علیه قد نفذ ال

" في فقرتها الثالثة 682سواء كانت العقوبة حبس أو غرامة مالیة، وهذا ما نصت علیه المادة 
لا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت 684علیها في المادة وفیما عدا الحالة المنصوص

، وكأن المشرع أردا بهذا الحكم أن "ار القضائيــبــتــلى رد الإعــوا عـلــصــحــادم أن یـــقــتــعقوبتهم بال
لا یساوي بین من نفذ القوبة فعلیا وبین من سقطت عنه بدافع الزمن، وبذلك لم یبقى أمام 

لذي تقادمت عقوبته إلا إنتظار رد إعتباره إلیه بقوة القانون، وهي الحكم التي المحكوم علیه ا
لا یجوز " 27/03/2001الصادر بتاریخ 261262كرّسه الإجتهاد القضائي بالقرار رقم 

1"للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد الإعتبار القضائي

:الوفاء بالإلتزامات المالیة-2

وبقصد بها الوفاء بمختلف المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة، فإن لم یشترط 
المشرع بالنسبة لرد الإعتبار القانوني تسدید هذه الإلتزامات لأصحابها فإن الأمر یختلف بالنسبة 

المصاریف كوم علیه بإثبات المح683الفقرة الأولى من المادة لرد الإعتبار القضائي حیث تلزم 
القضائیة والتعویضات المدنیة ویكون إثبات التسدید على أساس وصل الدفع الذي تقدمه 

ة ، في حین یثبت محضر التنفیذ بتسدیده 2مصلحة الضرائب بالنسبة للمصاریف القضائی
.للتعویضات المدنیة لصالح الطرف أو  الأطراف المتضررة

:التالیةویقوم مقام الوفاء بهذه الإلتزامات الأحكام 

683إذا تعلق الأمر بالمصاریف القضائیة تنص المادة :إعفاء المحكوم علیه من أداءها-
رد ــتــســه أن یــاز لــا جــن أداءهــزه عــجـــر عــیــا أثبت هذا الأخفي الفقرة الرابعة على أنه إذ

.237، ص 2003في المواد الجزائیة، الجزء الثاني،، دیوان الأشغال التربویة، الإجتهاد القضائي جیلالي بغدادي،1
.229م، ص 23/11/1999الصادر بتاریخ 252688قرار رقم -جیلالي بغدادي ، المرجع السابق،2

.241ص ،25/09/2001الصادر بتاریخ 274368قرار رقم - 
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احب ــه لأنه لصــا أنــمــا، كــهــنــزء مـــف أو جــاریــإعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المص
ه، إلا ــا لـــالتعویضات المدنیة أن یتنازل عنها لصالح المحكوم علیه، أي یعفیه من أداءه

ي ــائــضــقــار الــبــتــب رد الإعــلــطهــداعــأنه یبقى على عاتق المحكوم علیه أن یثبت لدى إی
.للحالتین

قدیم شهادة فقر تسلم له من طرف رئیس ـتــى بــلأولوعادة یكون الإثبات بالنسبة للحالة ا
المجلس الشعبي البلدي بمكان إقامته، في حین یقع إثبات الحالة الثانیة بأي طریقة كانت 

).ورقة رسمیة، أو عرفیة(
إذا لم یثبت المحكوم عله تسدید المبالغ المالیة الملقاة على عاتقه، وللم یثبت إعفاءه من -

یثبت أنه خضع لإجراء الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر أعفاه من أداءه، علیه أن 
.التنفیذ بهذه الوسیلة

اعه عن إستلام المبلغ المستحق ـنتــرر أو إمــضــتــمــرف الــطــور على الــثــعــدم الــة عــالــفي ح-
ار المحكوم علیه الأداء، أودع هذا المبلغ بالخزینة العمومیة، وعلة ذلك أن لا یبقى رد إعتب

.بید المحكوم له
:فترة التجربة: الشرط الزمني-ج

فرق المشرع من حیث الشرط الزمني بین حالة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة وحالة المحكوم 
.علیه بعقوبة جنحیة، من جهة وبین المبتدأ والعائد، من جهة أخرى

:حالة المبتدأ-

مبتدأ وكانت العقوبة جنائیة یجوز له تقدیم طلب رد الإعتبار من حكوم علیه ــمــان الــإذا ك
،)2الفقرة 681المادة (1القضاء بعد مضي خمس نوات من یوم الإفراج عنه

محكوم علیه تقدیم طلب رد الإعتبار بعد ـلـوز لــجــة یــیــحــجنوإذا كان مبتدءا وكانت العقوبة
یوم الإفراج عن المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة مضي ثلاثة سنوات تحسب هذه المدة من 

).3الفقرة681المادة (ومن یوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم علیهم بها 

.496حسن بو سقیعة، المرجع السابق، ص أ1
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 681/2أنظر المادة -
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:حالة العائد-

إذا كان المحكوم علیه في حالة عود، لا یجوز له تقدیم طلبه إلا بعد مضي  ست سنوات 
العقوبة جنحة، وعشر سنوات إذا كانت العقوبة على الأقل تبدأ من یوم الإفراج عنه إذا كانت

.جنایة، ویبدأ حساب المدة بنفس الطریقة التي ذكرت سابقا

حكم بعقوبة جدیدة بعد رد إعتباره فإن المدة ترفع إلى ست سنوات في حالة أما من صدر علیه
.الجنحة وإلى عشر سنوات في حالة الجنایة

:ملاحظة

ن مجلس قضاء وبالتحدید إلى غرفة الإتهام ـر مـثـا لأكـنـارتـوزیوعـمن خلال دراستنا للموض
ف المدة للأشخاص الذین یكونون في حالة العود، إلا إذا كانوا تحصلوا ـاعـضـا أنه  لا تــدنـــوج

على رد إعتبار سباق وهذا اللبس الذي وقفنا علیه تم تفسیره لنا كون أن حالة العائد المقصودة 
من قانون الإجراءات 682جدیدة بعد رد الإعتبار أي ما نصت علیه المادة هي إرتكاب عقوبة

ص ـخـشـا الـهـیـون فـكـي یـتـات أي الـوبـقـعـالجزائیة، وما یتم تطبیقه في الحالات التي تتعدد فیها ال
ادرة ــصــات الــوبـقــعــوع الــمـجـالتي تشیر إلى أن رد الإعتبار یشمل م679عائدا هو نص المادة 

.التي لم یحصل محوها عن طریق رد إعتبار سابق

لف أحدها ینتج عنه ــخــئي، إذا تـاـضـقـار الـبـتـهذه هي الشروط القانونیة التي یتطلبها رد الإع
ها ـنـج عـتـنـرع یــمشـــا الـاهـنـثـتـة واحدة إسـالـي حـ، إلا ف1ةـیـوعـوضـا مطـرفض الطلب بإعتبارها شرو 

ي ـــــلاد مخاطرین فـبــة للـلـیـلـدمات جـوا خـدمــن قـذیـالطلب ویتعلق الأمر بأولئك الأشخاص القبول 
غیر أننا لم ،من قانون الإجراءات الجزائیة684سبیل ذلك بحیاتهم، وذلك ما تنص علیه المادة 

دل، ــعــا وزارة الــهــتـي قدمــتــات الـیــائــصــات والإحـدراســنجد أي أثر لتطبیق هذه المادة من خلال ال
محروم ـیة الــاســیــة والســیـدنــمــوالأمر المثیر للتساؤل كیف یستطیع الشخص المحروم من حقوقه ال

من رد إعتباره أن یقدم خدمة جلیلة للوطن، ومن هي الجهة المختصة التي تحدد معاییر الخدمة 
.الجلیلة

.497حسن بو سقیعة، المرجع السابق، ص أ1
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ارإجراءات رد الإعتب: المطلب الثالث

من 691إلى غایة المادة 685حدد المشرع الجزائري إجراءات رد الإعتبار بالمواد من 
.من نفس القانون679قانون الإجراءات الجزائیة، إضافة إلى ما جاءت به المادة 

وهي إجراءات متعلقة برد الإعتبار القضائي على إعتبار أن رد الإعتبار القانوني یتم بصفة 
طة متناهیة، حیث یتولى كاتب الضبط على التعلیمات التي تأتیه من النیابة العامة تلقائیة وببسا

ن الإجراءات و من قان628انون على القسائم رقم واحد المادة ـقـالةو ـقـار بــتــبـى رد الإعـالإشارة إل
ن كاتب الضبط فور تثبته من رد الجزائیة والتي تنص في فقرتها الأخیرة والتي تنص على أ

.عتبار بحكم القانون یشیر إلى ذلك على القسیمة رقم واحدلإا

التعرض لإجراءات رد الإعتبار القضائي من خلال هذا المطلب حیث نتعرض ارتأیناوعلیه 
، لـنـنـتـقـل بـعد ذلك إلى )لـفـرع الأولا(ةـمـكـحـمـوى الـتـسـلى مـة عـعـبـتـمـراءات الـلف الإجــتــخــى مــإل

).الفرع الثاني(الإجراءات المتخذة على مستوى المجلس القضائي

الإجراءات على مستوى المحكمة: الفرع الأول

: الإجراءات المتبعة خلال هذه المرحلة نوعان

وهذه الأمر یتعلق بما یجب على طالب رد الإعتبار متعلقة بطلب رد الإعتبار، إجراءات -
.مقبولا من الناحیة الشكلیةأن یتخذه حتى یكون لجوءه إلى القضاء

.على طلب رد الإعتباراستحواذهبعد إجراءات یقوم بها وكیل الجمهوریة، -
:الإجراءات المتعلقة بطلب رد الإعتبار-أ

من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على المحكوم 685بموجب المادة : تقدیم الطلب-1
1.بدائرة محل إقامتهعلیه تقدیم طلب رد الإعتبار إلى وكیل الجمهوریة 

والسؤال المطروح ماذا لو كان الشخص طالب رد الإعتبار لم یكون قد أقام بالوطن بتاتا، أو 
كان محل إقامته بالخارج فمن هي النیابة المختصة یتلقي الطلب في هذه الحالة ؟

.94وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص 1
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790مادته المشرع الجزائري لم یجب على هذا الطرح، وبالرجوع للتشریع الفرنسي نجده ینص في 
:من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 

.بالنسبة للحالة الأولى یقدم الطلب إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إدانته-
إذا كلن مقیما بالخارج یقدم الطلب إل وكیل الجمهوریة بدائرة آخر مقر إقامته، أو -

1.بدائرة محل الإدانة

ر ــیــة غــدث عن تقدیم الطلب إلى وكیل الجمهوریالمذكورة أعلاه نتح685ورغم أن المادة 
، كما أن وكیل 2أنه لا حرج في تقدیمه أمام النائب العام بإعتبار أن النیابة تتسم بعدم التجزئة

ام ــعــب الــائــنـلـلا لــثــمــر مـبـتـعـمن قانون الإجراءات الجزائیة ی35الجمهوریة طبقا لنص المادة 
.المحكمةعلى مستوى 

، 3م04/12/1985الصادر بتاریخ 41055هذا الأمر كرسه المجلس الأعلى في قراره رقم 
أن القرار قد أخطأ عندما قضى بعدم قبول الطلب على أساس " حیث جاء في إحدى حیثیاته 

ل ـــــكیتجزئة ولأن و ـلة للـل الجمهوریة لأن النیابة العامة غیر قابـعام بدل وكیـب الـائـنـدم للـأنه ق
".الجمهوریة بالجلفة هو أحد مساعدي النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة

، 1987ینایر 07الصادر بتاریخ 410574رار رقم قغیر أننا نجد ما یخالف ذلك في ال
الذي إعتبر أن تقدیم الطلب مباشرة أمام النائب العام عیبا في الإجراءات یتطلب التصحیح، 

ي ــــــــتــیعتبر حسب رأینا مخالفا للقرار الأول مثله مثل الكثیر من القرارات الوهو القرار الذي
ي ـــتخص موضوع رد الإعتبار ونجدها تتناقض فیما بینها والتي سوف نتعرض لكل منها ف

.موضعها

:یتضمن هذا الطلب عادة:مضمون الطلب ومرفقاته-2

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أنور العمروسي، رد الإعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري، الطبعة الأولى،1
.220، ص 2000

.103جیلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص 2
.139،140، ص 1985دیسمبر -العدد الثاني-مجلة الفكر القانوني3
. 229، ص 2014حسن بو سقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة، في ضوء الممارسة القضائیة، برتي للنشر، الجزائر،أ4
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والتأكد من هویته، ویتعلق الإسم هنا بالإسم واللقب، البیانات اللازمة لتعیین شخصیة الطالب -
.تاریخ ومكان المیلاد، العنوان الشخصي، التوقیع على العریضة

ذكر مجموع العقوبات الصادرة في حق طالب رد الإعتبار، حیث أن صدور عدة أحكام ضد -
عض الأحكام شخص واحد لا یمنع من رد إعتباره إلیه لكن ذلك لا یمكن أن یحصل بالنسبة لب

دون البعض الآخر، فإذا كانت شروط الإعتبار غیر متوافرة بالنسبة لأحد أو بعض تلك الأحكام 
1.فإنه لا یجوز رد إعتباره إلیه، ذلك أن جدارة الشخص برد إعتباره كل لا یتجزأ

من قانون الإجراءات الجزائیة 586كما یتعین على طالب رد الإعتبار حسب نص المادة -
.بیان تاریخ الحكم بالإدانة، الأماكن التي قام به المحكوم علیه منذ الإفراج عنه

، نسخة 03وثائق الحالة المدنیة، صحیفة السوابق القضائیة رقم : الوثائق المرفقة مع الطلب-
درة بالعقوبة، مستخرج من سجل الإیداع من مؤسسة إعادة التربیة التي قضى من الأحكام الصا

بها المحكوم مدة عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن 
سلوكه في الحبس، الوثائق المتعلقة بالإلتزامات المالیة كوصل الدفع مقدم من إدارة الضرائب أو 

عرفیة تثبت أداء الإلتزامات المالیة أو الإعفاء منها، أما إذا تعلق الأمر بإدانة أوراق رسمیة أو 
نتیجة الإفلاس بالتدلیس یجب تقدیم ما یثبت الوفاء بدیون التفلسة أصلا، والفوائد والمصاریف 

.أو ما یثبت تنازل أصحابها عنها

: الإجراءات المتبعة من طرف وكیل الجمهوریة- ب
تلقي وكیل الجمهوریة لعریضة رد الإعتبار یقوم بمراجعتها بغیة التأكد بعد : مسك الوثائق-1

ك ــد ذلـعـذ بــف لیتخــص الملـحـوم بفـقـا یـمـانات اللازمة  كـیـبـعلى المعلومات والاحتواءهامن 
من قانون الإجراءات 687، فحسب نص المادة اختصاصهالإجراءات التي تدخل في إطار 

یل الوثائق بناءا على ـحصـتـف بـلـكـمـص والـتـخـمـو الـة هـوریـهـفإن وكیل الجم،2الجزائیة
ث ـیـك حـس ذلـكـالبیانات المقدمة من طرف المحكوم علیه، غیر أن الواقع العملي یثبت ع

لب من الشخص المحكوم علیه بتحصیل جمیع الوثائق التي سبق ذكرها، وهنا تجب ـطـی

.82عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة687أنظر المادة 2
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،في تشكیل الملفاختصاصهالإشارة إلى أنه لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتخلى عن 
ماالاتهرفة ــإن غ" ه ـیـاء فـالذي ج1اـیـلـعـة الـمـكـمحـرار الصادر عن الـقــوهذا ما أكده ال

وكذلك حكمة الجنایات ـر حكم مـدیـقـدم تـاس عـــار المقدم على أســـبـتــها طلب الإعــضــبرف
من قانون الإجراءات 687دة ارف الطالب قد خالف أحكام المـــن طـیة الجزائیة مـالوضع

2" .ة هو المختص والمكلف بتقدیم الوثیقتین السابقتینـــــــــــالجزائیة لأن وكیل الجمهوری

ما سبق توضیحه فإن وكیل الجمهوریة لا یكلف نفسه عناء تحصیل الوثائق بالإضافة إلى 
.، التي لا تسلم إلا للجهات القضائیة01ماعدا صحیفة السوابق القضائیة رقم 

:ون عن طریقهذا التحقیق یكإجراء:لمحكوم علیهاإجراء تحقیق حول سیرة -2
"من قانون إ،ج186/1المادة : " رفة مصالح الشرطة أو الأمنتحقیق بمعإجراء -
"من قانون إ،ج686/02المادة : : رأي قاضي تطبیق العقوباتاستطلاع-
687المادة " رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة استطلاع-

".من قانون الإجراءات الجزائیة

:إجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة: أولا

ة أو ـــرطــشــح الــالــصــوكیل الجمهوریة بعد إلمامه بملف رد الإعتبار، یوجه إرسالیة إلى م
الدرك الوطني یأمرهم من خلالها بفتح تحقیق حول سیرة المعني، بغرض الإستیثاق من صحة 

ة، یخ وأمكنة الإقامما ورد في الطلب من بیانات ومعلومات خاصة منها تلك التي تتعلق بتوار 
وك ــلــــد من ســـأكـتـو الــق هـیــي من إجراء هذا التحقـاسـقوبة، علما أن الهدف الأسسنة تنفیذ الع

رفقاءه، علاقاته بباقي ( وانب حیاته ـع جـیـمـى جـر إلــظــالمحكوم علیه خلال مرحلة التجربة بالن
التحري عن شخصیته ذلك وكل ما من شأنه أن یفید في ) إلخ...استرزاقهأفراد المجتمع، سبل 

.أن رد الإعتبار یفترض أن المحكوم علیه قد برهن منذ تنفیذ عقوبته عن حسن سیرته

ویعمل وكیل الجمهوریة على تتبع مراحل هذا التحقیق وتوجیه رجال الشرطة في كیفیة 
. إجراءه وما یجب القیام به في سبیل التحقق من سیرة المعني بالأمر

.253، ص 2003م، الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد خاص، 14/03/2000بتاریخ 237572قرار رقم 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة687أنظر المادة 2
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ار دورا ـذا الإطـي هـب فـلعــن تــال الأمــن هذه المحاضر المحررة من طرف رجولا شك في أ
، ذلك أنه بالرغم من الاتهامأساسیا، یعتمد علیه أولا وكیل الجمهوریة في تحریر تقریره، ثم غرفة 

ه ــــأنه، إلا ـیـاره إلـبـتـرد إعــأهمیة باقي الإجراءات المتبعة للتأكد من مدى أحقیة المحكوم علیه ب
ة ــلــرحــا ومــاسیـلا أســامــة عــیبقى أن التأكد من سلوك هذا الأخیر خلال فترة ما بعد تنفیذ العقوب

، ولو أن النظر في السیرة حسب السیاسة ... استحقاقهأساسیة یعتمد علیها في النظر في مدى 
ا ـــصــخــه شـنــأو بعد الإفراج عفإنه قد یكون الشخص أثناء تأدیة الفترة العقابیة العقابیة الحدیثة 

1.صالحا ومؤهلا وبعیدا عن كل ما یسيء للسمعة والمجتمع

:إستطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات: ثانیا

لقاضي تطبیق العقوبات دور في الإشراف على حالة المساجین، إبتداءا من تاریخ دخوله 
ع وضعیته، لذا نص المشرع على إلزامیة ــــــبــتــوتا، ــه منهــى حین خروجــة إلــیـابــقـللمؤسسة الع

.ق العقوبات ولو أن رأیه یعد رأیا إستشاریاــیــبـأخذ وكیل الجمهوریة رأي قاضي تط

:رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة: ثالثا

ل مرحلة تنفیذ وعیة المساجین من حیث أخلاقهم وسلوكهم، خلانلا شك وأن أعلم الناس ب
العقوبة، هو مدیر المؤسسة التي قضى بها المسجون عقوبته، فهو الذي یشرف على مختلف 

ات، ــدمــخــة الــأدیـام، تـــعــطــال(تنقلاتهم داخل السجن، ویشرف علیهم حتى في أبسط الأمور 
).معرفة شخصیة(جیدة، مما یخول له معرفة )إلخ....العقوبات التأدیبیة التي یتعرضون لها

من قانون الإجراءات الجزائیة بأن على وكیل الجمهوریة أن یأخذ رأي 687لذا نصت المادة 
المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة، عن سلوك المحكوم علیه داخل المؤسسة 

.العقابیة

ابیة لم نجد فیها سوى بیان غیر أن إطلاعنا على الوثیقة الصادرة عن مدیر المؤسسة العق
.تاریخ الإیداع وتاریخ الإفراج، دون ذكر أي رأي یتعلق بالشخص المحبوس

عمار عباس الحسیني، الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحیة، دراسة مقارنة في فلسفة الإصلاح العقابي ونظم 1
.230، ص 2013الوقایة من الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأردن، الطبعة الأولى، 
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:تحریر وكیل الجمهوریة للتقریر النهائي-3

وكیل الجمهوریة من جمع كافة المعلومات إعتمادا على محاضر الشرطة ورأي انتهاءبعد 
ق ــــائـــف الوثـلـتــخـادا على مــمــتــوإعة المعنیة،ومدیر المؤسسة العقابیقاضي تطبیق العقوبات،

ع ــــــائــوقـــلف الـــالمرفقة، یقوم وكیل الجمهوریة بتحریر تقریر نهائي یتضمن عرضا موجزا لمخت
رد ـــــلیه لــالمحكوم عاستحقاقالناتجة عن إجراءات التحقیق، لیبین في الأخیر فیما یخص مدى 

له، بمعنى أن رأیه قد یكون إیجابا لمصلحته، كما قد یكون سلبیا استحقاقهإعتباره إلیه، أو عدم 
1.لا یخدمه فیما تبقى من إجراءات

تحویل ملف المعني بسرعة یقوم ب-أعلاه–وكیل الجمهوریة من تحریر التقریر انتهاءبعد 
. إلى السید النائب العام لدى المجلس

الإجراءات على مستوى المجلس: يالفرع الثان

، ب العام، وعلى مستوى غرفة الإتهامیقصد بهذه الإجراءات تلك التي تتم على مستوى النائ
.إلى أن تصدر هذه الأخیرة قرارها النهائي بقبول أو رفض طلب رد الإعتبار

كنتیجة حتمیة لكافة ، والتي تعتبر الاتهامكما نقصد بها تلك الإجراءات اللاحقة لصدور غرفة 
المراحل التي سبق بیانها، أو ما جرى الفقه عادة على تسمیته بآثار رد الإعتبار، علما أن هذه 

.الإجراءات أو الآثار هي نفسها سواء لرد الإعتبار القضائي أو رد الإعتبار القانوني

:الاتهامالإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة -أ

:الاتهامعلى مستوى النائب العام، ومنها ما ینم على مستوى غرفة هذه الإجراءات منها ما یتم 

: أمام النائب العام-1

ة، ــــــل الجمهوریــیعتبار، والملف الـمــرفــق عــن طــریـــق وكــبعد تلقي النائب العام لطلب رد الإ
هذا الأخیر لكافة الإجراءات التي یستلزمها القانون، فإذا رأى إغفالا اتخاذیتفحصها للتأكد من 

اتخاذهحول المعني، أو أن اتخاذهراءات المتعلقة بالتحقیق الواجب ـن الإجـــراء مـإجذخااتي ــف

.98وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص 1



ماهیة رد الإعتبار الجزائي وإعادة الإدماج الإجتماعي      :                لفصل الأولا

26

كان بصورة غیر جیدة، مثلا أن یكون المحضر المجرى بمعرفة رجال الأمن تحت إشراف وكیل 
م ــــه لــف، أو أنــلـــع المنتجة بالمـــائــــقن حیث المعــلومات والــبــیــانــات، والــو مالجمهوریة غیر كاف

یل ـــــه وكـبـنـام یـعـب الـائـنــة الــالـحـذه الــي هــون، فــانــقــها الــبــلــیحصل  على كافة الوثائق التي یتط
ق ــــائــوثــى الـلـل عـصـحـوب، أو التـلـطـمـق الـیـقـحـتــام الـالجمهوریة لذلك عن طریق التعلیمات لإتم

لتفصل فیه الاتهامالملف، یتولى تهیئته وتقدیمه لغرفة اكتمالالناقصة بالملف، وبعد تأكده من 
یقوم النائب العام " من قانون الإجراءات الجزائیة 688طبقا لقانون، هذا ما نصت علیه المادة 

".بالمجلس القضائيتهامالابرفع الطلب إلى غرفة 

طلب رد الإعتبار مباشرة أمام النائب العام لدى المجلس، مع العلم أن للمحكوم علیه أن یقدم 
الأخیر یتعین اة، هذـمكـبإعتبار أن وكیل الجمهوریة یعتبر ممثلا للنائب العام على مستوى المح

ي ــنـعـة المـامــتص التابع له محل إقعلیه في هذه الحالة إحالة الطلب على وكیل الجمهوریة المخ
1.لیتخذ الإجراءات المنصوص علیها قانونا، أو یجري التحقیق بمعرفته

أمام غرفة الإتهام-2

في الفصل في طلب رد الإعتبار دون غیرها، الاختصاصهي صاحبة الاتهامتعتبر غرفة 
في خلال مهلة شهرین من تلقیها له، بعد تبلیغها للأطراف بتاریخ الجلسة، وتتم الإجراءات كما 

:یلي

.سماع تقریر المستشار المقرر-
.إبداء النائب العام لطلباته-
.طبقا للقانوناستدعائهسماع أفوال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محامیه أو بعد -
.بعد المداولة تصدر الغرفة قرارها-

:الاتهامقرار غرفة 

:تقوم بدراسة ملف المعني من الجوانب الآتیةالاتهامغرفة 

.80ع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، المرج1
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تنفیذ العقوبة ، الشروط المتعلقة بطالب رد ( مدى توافر الشروط القانونیة الموضوعیة -1
.ومقارنتها بالوثائق المقدمة) المواعیداحترامالإعتبار، 

تقدیم الطلب إلى غایة إحالته علیها من من ابتدءاالإجراءات احترامظر في مدى كما تن-2
.طرف النائب العام

اره ــــالمحكوم علیه لرد إعتباستحقاقتنظر بصفة موضوعیة في الطلب من حیث مدى -3
على مختلف إجراءات التحقیق بالدرجة الأولى، إضافة لما دار أمامها من اعتماداإلیه، 

.مناقشات

:لهذه الشروط الموضوعیة و الإجرائیة تصدر قرارهاالاتهامبعد مراقبة غرفة 

.إما بقبول طلب رد الإعتبار شكلا وموضوعا وبالتالي منح المعني رد إعتباره-
ت الصحیحة لرد افة الشروط والإجراءإما بقبول الطلب شكلا، إذا ما توافرت كا-

لطالب لرد استحقاقالإعتبار، ورفضه موضوعا إذا ما توصلت قناعتها إلى عدم 
، وحتى لا یظهر تسعف قضاة الاتهامإعتباره إلیه، وفي هذه الحالة على غرفة 

المجلس في قراراتهم فهم مطالبون بتعلیلها، وبیان أسباب رفض الطلب بصفة 
1.ان قرارهم معرضا للنقضموضوعیة، وإلا ك

عدم (لغرفة الإتهام إذا ما رأت عدم توافر الشروط الموضوعیة لرد الإعتبار، -
إستیفاء المهلة القانونیة، عدم توافر الصفة في طالب رد الإعتبار بحیث لا یكون 

، أن تقضي برفض )من الفروع ولا الأصول أو الأزواج، عدم إحترام الإجراءات
.الطلب شكلا

ه ــبــلـذا قد خول القانون لطالب رد الإعتبار أن یتقدم بكافة الوثائق الضروریة التي تدعم طه
ة ـــــقف الإلتزامات المالیة، أو أیة وثـأما غرفة الإتهام، كأن یقدم مثلا وصل دفع الغرامة ومختل

ات ــــــالنشاطتسید بحسن أخلاقه وبإندماجه بالمجتمع، مثلا شهادة تثبت مشاركته في مختلف 
لها أن تعتمد على كل ما یفیدها في التحقق من شخصیة المحكوم الاتهامالإجتماعیة، فغرفة 

، 23/11/1999صادر بتاریخ 225688قرار رقم 2003- عدد خاص-الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا1
.241ص 
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ویجوز " ت الجزائیة في فقرتها الثانیة امن قانون الإجراء688علیه، وهذا ما تنص علیه المادة 
1"سائر المستندات المفیدة الاتهامللطالب أن یقدم مباشرة إلى غرفة 

بار كغیره من القرارات في إطار طلب رد الإعتالاتهامي الأخیر نشیر إلى أن قرار غرفة ف
ون ـــواد قانـمــا بــهــلیــصوص عــدرة عنها قابل للطعن بالنقض فقط ضمن الكیفیات المناصال

.الإجراءات الجزائیة

الاتهامیجوز الطعن في حكم غرفة " من قانون الإجراءات الجزائیة على 690تنص المادة 
".لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

: الاتهامالإجراءات اللاحقة لصدور قرار غرفة -3

رفض الطلب:

:نفرق بینالاتهامفي حالة رفض طلب المعني من غرفة 

:حالة رفض الطلب شكلا-1

هنا یجوز للمعني طلب رد الإعتبار مرة أخرى دون أن یتحدد ذلك بزمن معین، مادام أن 
ذلك أن یرفع الومثبالتطرق إلى الشكل فقط، واكتفتلم تناقش موضوع الطلب، الاتهامغرفة 
القانونیة، الانتظاروم علیه الطلب إلى الجهات القضائیة المختصة قبل إنقضاء آجال كالمح

خمس سنوات من یوم الإفراج عنه لإرتكابه فعلا أدین لأجله بعقوبة انقضاءكأن یرفعه قبل 
سیكون رفض الطلب لرفعه قبل الأجل، الاتهامجنائیة، وعلیه فإن القرار الصادر عن غرفة 

.فبمجرد حلول الأوان یحق له رفع طلب رد إعتبار ثاني

:في حالة رفض الطلب موضوعا-2

مهلة سنتین انقضاءم طلب رد الإعتبار إلیه قبل یالأمر تقدي هذه الحالة لا یجوز للمعني بف
.2إعتبار من تاریخ الرفض

.من قانون الإجراءات الجزائیة688أنظر المادة 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة691أنظر المادة 2
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ر ـــینای07خ ــصادر بتاری41057رار رقم ـق" ها ــراراتـي قــلیا فـعـمحكمة الـه الـتـرسـا كـهذا م
ر القضائي بعد إبداء طلبات تفصل في رد الإعتباالاتهامأن غرفة " والذي جاء فیه " م1986

م ـــــة العامة وسماع أقوال الطرف المعني بالأمر، وفي حالة رفضها للطلب لا یجوز تقدیالنیاب
1".مهلة سنتین إعتبارا من تاریخ الرفضانقضاءطلب جدید قبل 

ب  ــــلــــطـموضوع الا كان القرار الأول قد فصل فير أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا إذغی
وقضى برفضه، أما إذا اكتفى القرار بالفصل في شكل الطلب وقضى بعدم قبوله على أساس 
أنه قدم مباشرة إلى النائب العام لدى المجلس، فیجوز للمعني بالأمر أ یصحح طلبه بتقدیمه إلى 

ن تفصل في موضوع في هذه الحالة أالاتهاموكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته، وعلى غرفة 
.مهلة سنتین على صدور القرار الأولانقضاءالطلب لا أن تقرر عدم قبوله لعدم 

قبول الطلب:

:لقرار یقضي بمنح المعني بالأمر رد إعتباره إلیه فإنها تأمر بــ الاتهامفي حالة إصدار غرفة 

.عل هامش الحكم أو الأحكام الجزائیة التي أدانت المعني برد إعتباره إلیهالتأشیر-
بنفس الشيء وهو ما نصت 01على هامش بطاقة السوابق القضائیة رقم التأشیر-

2.من قانون الإجراءات الجزائیة692علیه المادة 

من صحیفة 03و 02في حین لا ینوه على العقوبة التي شملها رد الإعتبار في القسیمتین 
.السوابق القضائیة 

ینوه (نلاحظ عدم تناسق النص العربي مع النص الفرنسي حیث جاء في النص العربي 
على الحكم الصادر برد الإعتبار على هامش لأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق 

الصادر برد ینوه على الحكم ( ، في حین جاء النص الفرنسي على النحو الأتي )القضائیة
، ویبدو لنا من )الإعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وصحیفة السوابق القضائیة

3.سیاق النص أن الصیغة الفرنسیة أنسب

.258أحسن بو سقیعة قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة692أنظر المادة 2
.502أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 3
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مفهوم إعادة الإدماج الإجتماعي: المبحث الثاني
التركیز صور التاریخ، مر العقاب وفلسفته بصور متعددة وحالات متباینة كان أبرزها عبر ع

على هدف إخافة الآخرین وردعهم وصرفهم عن سلوك طریق الجریمة، وهذا ما عكسته قسوة 
قیل ىالعقوبات وشدتها، بل وبشاعتها في كثیر من الأحیان إبان تلك الحقبة الزمنیة الأولى، حت

.أن الهدف الأول للعقاب لم یكن سوى الثأر والإنتقام

لم الحضارة وارتقاءها في مدارج المدنیة، بدا ذلك النزوع وبتقدم المجتمعات وتدرجها في س
دارس ــــــــنحو الهدف الإصلاحي والنأي به عن البشاعة والقسوة جلیا، فظهرت العدید من الم
ي ـــــــــــدفــالفكریة التي نادت ومنذ القرن الثامن عشر بالتخفیف من تلك القسوة والتركیز على ه

د ــــي تعــتــبیین، وهو ما عرف فیما بعد بوظیفة الردع الخاص للعقوبة والالإصلاح والتأهیل العقا
أحدث أهداف العقاب بل وأبرزها وأهمها حتى أن العدید من المدارس الفكریة العقابیة المعاصرة 

العام الردع (قدما على وظیفتي العقوبة الأخرتین ــتـي مـــابــقـعـلاح الـب الإصـلــن مطــلت مــد جعــق
1.، بل وجعلت من هذا الإصلاح هدفا وحیدا للعقاب)والعدالة

والمشرع الجزائري في مسایرته لنظام المعاملة العقابیة الحدیثة تبنى قانون تنظیم السجون 
ه ـــــتضمن في مجملها نظام علاجي یخضع لـالذي جاء بصیغ وتدابیر وآلیات متنوعة، حیث ت

ه السالبة للحریة كمرحلة أولى ویمتد هذا النظام العلاجي إلى ما بعد المحبوس أثناء تنفیذ عقوبت
ة ـــــیـابـقـعـالإفراج على المحبوس لاستكمال عملیة إعادة الإدماج التي بدأت داخل المؤسسة ال

.وتدعیمها بالرعایة اللاحقة كمرحلة ثانیة

، )المطلب الأول(دماجومن خلال هذا المبحث سوف نحاول أن نتعرف على سیاسة إعادة الإ
، وصولا إلى إظهار أهم الآلیات )المطلب الثاني(والأنظمة التي عمل المشرع على تكریسها

).المطلب الثالث(والإتفاقیات التي جاء بها المشرع في توفیره للرعایة اللاحقة 

.09المعاملة الإصلاحیة، المرجع السابق، ص عمار عباس الحسیني، الردع الخاص العقابي ونظم 1
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تعریف إعادة الإدماج: المطلب الأول

حة ظاهرة العنف إلى الجریمة وفي نفس الوقت تعد سیاسة إعادة الإدماج وسیلة فعالة لمكاف
وسیلة یحتمي بها المجتمع من الأشخاص مرتكبي الجرائم، وفي هذا السیاق فإن إصلاح قطاع 
السجون یهدف إلى جعل المؤسسات العقابیة فضاءات للتربیة والتأهیل والإصلاح تؤدي وظیفة 

قوبة السالبة للحریة، والعمل على تحضیر المحبوس لإعادة إدماجه في المجتمع بعد قضاءه الع
أن لا تكون مدرسة لتعلیم الإجرام و الإنحراف، وعلیه فإن العقوبة في ظل التغیرات الجدیدة هي 

ص ــــــــوسیلة لحمایة المجتمع عن طریف إعادة التربیة والإدماج، ولیست مجرد إنتقام من الشخ
ه ـــــــــلنزعة الإجرامیة تفادیا لعودتمرتكب الجریمة، وغایة في ذلك هي معالجة الشخص من ا

.لإرتكاب جرائم أخرى، وإنتكاسه في عالم الإجرام

) الفرع الأول(تنطلق دراستنا لموضوع إعادة الإدماج بالتطرق إلى تعریفهوعلى هذا الأساس 
).الفرع الثاني(ونبیان أقسامه 

المفاهیم الفقهیة لإعادة الإدماج: الفرع الأول

حیث یعتبر إن للإدماج مفهوم إداري یستخدم لوصف أجهزة السیاسة الإجتماعیة المختلفة،
بعض الفقهاء أنه یعبر على أن الأفراد وجدوا عملا مأجورا، ویرى آخرون أن الإستقلالیة المالیة 

یرى عریف بالإدماج، بینماوإمكانیة الحفاظ على الوظیفة هما معیارین یجب الأخذ بمها عند الت
ل ــــــــــالبعض الآخر أنه لكي یعتبر الفرد مدمجا فعلا یجب أولا وقبل كل شيء أن یكون الشغ

مرتبط بالتكوین، بمعنى أن الإدماج یشترط فیه أن یتناسب العمل مع نوع التكوین الذي یتلقاه 
1.الفرد

ة ـــت للمرة الثانیأن عملیة الإدماج لأعید( كذلك یفهم من المعنى المركب إعادة الإدماج 
وعلى أنه لا یجب حصر إعادة الإدماج الإجتماعي في بعده المهني، لأن إعادة ) على الأقل

ة، ـــالإدماج الإجتماعي للمحبوسین لیس فقط في النشاط الإقتصادي، وإنما هو وحدة إجتماعی
.بمعنى أن العمل یجب أن یكون من أجل المحافظة على الروابط الإجتماعیة

سامیة هامل، التصورات الإجتماعیة للسجین لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة مع وزارة العدل وآثرها في إعادة الإدماج 1
.85، ص 2012الإجتماعي للمحبوسین، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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أقسام إعادة الإدماج: الثانيالفرع

نظام المعاملة العقابیة الحدیثة التي تبناها قانون تنظیم السجون أقساما مختلفة لقد أوجد 
:لإعادة الإدماج الإجتماعي

:أثناء قضاء الفترة العقابیة-أ

أن ىــــــعل12لقد نص قانون تنظیم الشجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في المادة 
الإدماج الإجتماعي للمحبوسین هي مهمة تضطلع إلیها الدولة بها هیئات الدولة ویساهم إعادة "

1...."رامج التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركةبفیها المجتمع وفقا لل

المصلحة المتخصصة داخل المؤسسة العقابیة في مجال الإدماج كما قسم المشرع الجزائري 
ن ــــــشخصیة المحكوم علیه وتقییم الخطر الذي یشكله على نفسه وعلى غیره مبمهمة دراسة 

، وذلك بتوفیر مختصین في علم النفس، والأمراض العقلیة، علاوة على المحبوسین والموظفین
.من توفیر فرصة مواصلة الدراسة، والتكوینذلك تتعدد وسائل الإدماج داخل المؤسسة العقابیة

:المؤسسة العقابیةمن بعد الخروج- ب

ق ـــــإنه غالبا ما یواجه المحبوس المفرج عنه حدیثا صعوبات وعقبات وظروف قاسیة تعی
ب ـــفإذا كانت مرحلة سل2إندماجه مجددا، والإنخراط في الحیاة المهنیة كبقیة أفراد المجتمع،

عن المحبوس، وهذا الحریة تخص العلاج العقابي فإنه یبقى من الضروري تدعیمها بعد الإفراج 
تؤسس مساعدة إجتماعیة ومالیة تمنح " من قانون تنظیم السجون 114ما نصت علیه المادة 

3..."للمحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم

وهذا ما یؤكد أن عملیة تأهیل وإدماج المحكوم علیهم إجتماعیا هي عملیة متكاملة ومتواصلة 
ل ــــــأساسیات المعاملة العقابیة الحدیثة خاصة وأنها تكمذلك أن الرعایة اللاحقة تدخل ضمن

.هدف العقوبة المتمثل في الإصلاح وإعادة الإدماج

.الإدماج الإجتماعي للمحبوسینم السجون وإعادة من قانون تنظی112أنظر المادة 1
.169محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص 2
. 05/04من قانون 114أنظر المادة 3
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أنظمة إعادة الإدماج الإجتماعي في الجزائر: المطلب الثاني

تعتبر عملیة إعادة التأهیل الإجتماعي من أهم المراحل في السیاسة العقابیة وتأتي مباشرة 
ب ــــهم، والتي تستجیمؤسسات العقابیة المناسبة لحالتبعد تصنیف المحكوم علیهم وتوجیههم لل

دة ــــــإمكانیاتها لبرامج الإصلاح المقررة له، وتشمل عملیة إعادة التأهیل والإدماج  أسالیب ع
المحبوس وتحضیره لإعادة إدماجه إجتماعیا من جهة، ومن تهیئةأثبتت التجارب فعالیتها في 

1جهة ثانیة القضاء على بعض عوامل الإنحراف لدیه،

ومن خلال هذا المطلب سوف نتعرض لأهم أنظمة و أسالیب إعادة الإدماج الإجتماعي 
، ونشیر إلى أهم هذه)الفرع الأول(قضاء العقوبةالتي وفرها المشرع الجزائري وذلك في فترة 

).الفرع الثاني(الأسالیب  والمتمثل في مراجعة العقوبات 

أسالیب إعادة الإدماج أثناء قضاء الفترة العقابیة: الفرع الأول

:التعلیم والتكوین-أ

یلعب التعلیم دور هام في النظام العقابي إذ یعمل على إستئصال العدید من عوامل الإجرام 
لدى المحبوس وبذلك یقضي على الرغبة الكامنة في ذاته للعودة إلى عالم الجریمة من جدید، 

د ـــــقـطواعیة أو مرغما، بالإضافة إلى الدور التهذیبي الذي یتحقق من خلاله للمحكوم علیه، ف
أثبتت العدید من الدراسات في علم الإجرام الحدیث أن الكثیر من الأشخاص المنحرفین یعود 

ي ـــــــسبب إنحرافهم بالأساس إلى حالة الأمیة التي یعیشونها، أو المستوى الدراسي المتدن
).التسرب المدرسي(المتحصلین علیه 

علیمي داخل المؤسسات العقابیة إن خضوع هؤلاء الأشخاص مرتكبي الجرائم إلى برنامج ت
ساهم بشكل فعال بتوسیع مداركهم وتنمیة قدراتهم الذهنیة والعقلیة، فتستقیم القدرة على الحكم 

ى ـــــــعلى الأشیاء بطریقة سلیمة، وبالتالي تقدیر العواقب التي تنجر عنها، فتتغیر نظرتهم إل

عثامنیة لخمیسي، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هوما للطباعة والنشر 1
.193، ص 2012والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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ع مرة أخرى وحرمانهم من حقوقهم الجریمة مما یساهم في تجنبهم لها تفادیا بعدم الوقو 
1.وحریتهم

وقد تبنى المشرع الجزائري التعلیم والتكوین كأسلوب من أسالیب إعادة التأهیل الإجتماعي 
سواء بالنسبة لمحو الأمیة للمحكوم علیهم الذین لا یحسنون القراءة والكتابة، أو بالنسبة لباقي 

إبتدائي، أساسي، ثانوي،: ه الثلاثةأطوار التعلیم في ویشملالأطوار التعلیمیة العامة والتقنیة،
والذي أصبح یسمح للمحبوس حتى بالتقدم لإجتیاز شهادة البكالوریا، وأكثر من ذلك یتعداه إلى 

)02أنظر الملحق رقم ( .التعلیم العالي

106التي نصت علیها المواد من ومن أجل تجسید فكرة التعلیم داخل المؤسسات العقابیة 
خصصت داخل المؤسسات العقابیة المختلفة في الوسط المغلق 05/04من قانون 110إلى 

اح ــــــــقاعات للدراسة یشرف علیها أساتذة ملحقین لهذا الغرض، وحرصا من المشرع على إنج
أسلوب التعلیم والتكوین كوسیلة لإعادة تأهیل المحكوم علیهم جعل من بین المحفزات إستفادة 

2.ن نظام الحریة النصفیة، أو الإفراج المشروطالناجحین م

ة ـــــأما فیما یخض برامج التكوین المهني فقد تكفلت معظم المؤسسات العقابیة بتوفیر فرص
الحصول على شهادات التكوین المهني، من خلال وضع بتخصصات مختلفة للمهن الحرة التي 

، من 113،112،111یه في المواد تتطلب التسجیل في التكوین المهني، وذلك ما نص عل
. 05/04القانون 

ة ـــــــوحسب الإحصائیات الرسمیة المتعلقة بالتعلیم والتكوین والمقدمة لنا من طرف المدیری
رةـــفإن النسبة الكبی،)02أنظر الملحق رقم (العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي

یتحصلون على النجاح من عدد المحبوسین مسجلین في برامج التعلیم والتكوین، وإن معظمهم 
ا، أو ــــــوریــالــكــبــبنیلهم لمختلف الشهادات، سواء تعلق الأمر بشهادة التعلیم الأساسي وشهادة ال

.شهادات النجاح في مختلف تخصصات التكوین المهني

. 247، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص نبیل صالح1
طاشور عبد الحفیظ، دور القاضي في تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع 2

.103، ص 2005الطبعة الأولى، الجزائر،،دار هوماالجزائري،
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: العمل- ب

إن تطور مفهوم العقوبة وأغراضها في علم العقاب الحدیث أدى إلى تغییر مفهوم العمل 
ه ــالعقابي مع بدایة القرن العشرین، وأصبحت العقوبة تركز أساسا على تأهیل المحكوم علی

وإصلاحه وأصبحت وظیفة سلب الحریة تسیر مع تحقیق ذلك التأهیل، وتحول بذلك العمل 
ه ـــــــإضافیة إلى قیمة عقابیة قائمة بذاتها، تتجه إلى تأهیل المحكوم علیالعقابي من عقوبة

1.وإصلاحه

وقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ العمل كوسیلة لإعادة تأهیل المحكوم علیهم وذلك ما نص 
05/04.2من قانون 103إلى المادة 96علیه في المواد 

إلا أن مجال العمل العقابي سواء داخل المؤسسات العقابیة أو خارجها ورغم أهمیته البالغة 
في إعادة التأهیل والإدماج، ورغم النصوص القانونیة السالفة الذكر إلا أنه لا یزال بعید التطبیق 

.نسبیا

:البرامج الدینیة والثقافیة والریاضیة-ج

ة ـمــــــداب أئـتــرآن وانـقـظ الـــلنزلاء مختلف البرامج الدینیة مثل تحفیتوفر المؤسسات العقابیة ل
كما یتوفر الجانب الثقافي من خلال تنظیم مسابقات ثقافیة متعلقة لإلقاء دروس ومواعظ دینیة، 

یم دورات ـظـنـتـي بـاضـریـ، وذلك دون إهمال الجانب الإلخ...بالأدب والشعر والصناعات التقلیدیة
.ریاضیة مختلفة

مراجعة العقوبات : الفرع الثاني

ظهر مبدأ مراجعة العقوبات مع تغیر مفهوم العقوبة الذي أصبح لا یهدف إلى إلحاق أكبر 
ادة ــــــــقدر من الإیلام للمحكوم علیه، وإنما العمل على إصلاحه وإعادة إدماجهن وبنا أن إع

ح یرتبط بمدى تقبل المحبوس لبرامج الإصلاح، كان الإدماج تتم تدریجیا، والإستعداد للإصلا

عبد القادر القهوجي وسامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأردن، الطبعة 1
.257، ص 2010الأولى، 

.05/04من قانون 103إلى 96أنظر المواد 2
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، وبالتالي تراجع وتعدل بما یتماشى ضروریا أن تتماشى العقوبة مع هذه الحركة وتتأثر بها
ة، ــــــییف العقوبــكــتــري بــزائــجــع الـریـتشـي الـرف فـ، وهو ما یعوحالة المحبوس وتطور إصلاحه

المتضمن قانون 05/04الأول من الباب السادس من القانون والمنصوص علیه في الفصل 
.تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

ل ــــوالمقصود بمراجعة العقوبة هو كل تغیر یطرأ على العقوبة أثناء تنفیذها إما بإنهائها قب
ن مراجعة العقوبة هي كل تغیر المدة المحددة أو بتعدیلها جزئیا، أو بتوقیفها مؤقتا وبالتالي فإ

ي ــــــیحدث على العقوبة أثناء التنفیذ بغرض تكییفها مع حالة المحبوس وتطور إصلاحه، وه
وس، ـــتختلف عن التغیرات التي تمس بالعقوبة والتي لا علاقة لها بدرجة تقدم إصلاح المحب

ة ـــ، ومراجع1عفو الرئاسيكصدور عقوبة مع وقف التنفیذ الكلي أو الجزئي، والإستفادة من ال
:العقوبة تأخذ عدة صور یمكن حصرها فیما یلي

: إجازة الخروج-أ

ة ــــــلـطـرة عـــتـــریة من فـة للحــبــالــة ســوبــقــإفادة الشخص المحكوم علیه نهائیا بعوالمقصود بها 
یقضیها خارج المؤسسة العقابیة، تفادیا لسلب الحریة المستمر، والآثار السلبیة التي تتترب على 

2.عـــــــاد عن المجتمــعــتــوالإبوالانطواءشخصیة المحبوس والمتمثلة أساسا في تولد عادة العزل 

، 3هـــــمن129ادة طبقا للم05/04حیث نجد المشرع الجزائري تبنى إیجازة الخروج في القانون 
غیر أنه جعلها جوازیة لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، وكمكافئة 

م ـــــللمحبوس عن حسن السیرة والسلوك، وحدد شروطا للإستفادة منها تتمثل في أن یكون الحك
.یساوي ثلاثة سنوات أو یقل عنها

:الحریة النصفیة- ب

یعرف نظام الحریة النصفیة على أن العقوبة تتحول من سلب الحریة الدائم إلى تقلیصها 
للنصف، فیتمتع المحبوس بالحریة دون حراسة أو مراقبة نهارا أما لیلا فیعود إلى المؤسسة 

.207عثامنیة لخمیسي، المرجع السابق، ص 1
.225ص عمار عباس الحسیني، المرجع السابق،2
.05/04من القانون 129أنظر المادة 3
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ن ـــــالعقابیة، ویخضع لنظامها، وبالتالي فهي تعمل على منح المحبوس فرصة لإثبات حس
جزئي في حریته، إعدادا له للإستفادة بكامل الحریة في نظام الإفراج المشروط التصرف بشكل

1.أو بعد إنتهاء التنفیذ الكامل للعقوبة السالبة للحریة

ع ـــــة النصفیة تماشیا مــریــي الحــل فــثــمــتــمــة الــعــوب المراجــلــري أســزائــرع الجـد تبنى المشـوق
من القانون 108إلى 104یثة في السیاسة العقابیة، ونص علیها في المواد من الإتجاهات الحد

2.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي05/04

شهر، 24ویستفید من الحریة النصفیة المحبوس المبتدأ الذي بقى على إنقضاء عقوبته 
وكذا المحبوس العائد بشرط أن یكون هذا الأخیر قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیه، 

شهر، بقرار من قاضي تطبیق العقوبات بعد 24والذي تبقى له من العقوبة مدة لا تزید عن 
.تطبیق العقوبات وإخطار المصالح المختصة بوزارة العدلاستشارت لجنة 

على الرغم من النص وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري نادرا ما یمنح هذا النظام 
.علیه وعلى الرغم من تأثیره بالشكل الإیجابي لبرنامج الإصلاح والتأهیل

:الإفراج المشروط-ج

نقضاء المدة المحكوم بها وتسریح المحكوم علیه نهائیا من وهو تعلیق تنفیذ العقوبة قبل إ
ا ـــــهـده بمجموعة من الشروط أو الإلتزامات التي یجب علیه مراعاتـیـیـقـالمؤسسة العقابیة مع ت

ن ــــــوالإلتزام بها طوال الفترة المتبقیة من العقوبة المحكوم بها علیه، وتحسب هذه المدة ضم
3.العقوبة المحكوم بها

134وذلك ضمن المواد 05/04تبنى المشرع الجزائري نظام الإفراج المشروط في القانون 
ة ـــــــوبـقـعـدة الــــ، وخص المحكوم علیهم الذین قضوا فترة إختبار لم1504وما یلیها حتى المادة 

المحكوم بها علیهم أن یستفیدوا من الإفراج المشروط متى أثبتوا حسن سیرتهم وسلوكهم، وذلك 

.111طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
.، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین05/04من القانون 108إلى104من أنظر المواد 2
.240عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص 3
.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین،05/04أنظر المواد من القانون 4
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ر ـــــــوزیــود لــعــشهر، أما إذا تجاوز فإن الإختصاص ی24حسب شرط باقي العقوبة المحدد بــ 
طعن من العدل، ولیس إلى لجنة تطبیق العقوبات، ویبقى القرار بشأن الإفراج المشروط قابل لل

)03أنظر الملحق رقم ( .طرف النائب العام

وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري ربط الإفراج المشروط على طلب أو إقتراح وتركه 
اج ـــــادة الإدمــــل إعــــراحـــن مــروط یعد مرحلة هامة مـشـمـراط الــــام الإفــظــن أن نــیــا في حـــوازیــج

ج ــــامـــرنــجاوبه مع بـدى تــوس، ومــبــحــالة المــحـة لــیقتضي أن یكون بناءا على دراسالإجتماعي 
ة إدماجه ادباعتباره الأسلوب الأكثر نجاعة للمحكوم علیه لإع، ویقترح كبدیل للعقوبةالإصلاح

دة لا ــــــــمـــث الــلــإجتماعیا، ومن جهة ثانیة فإن ربط الإفراج المشروط بقضاء نصف المدة أو ث
ص ـــــــیتماشى أیضا مع سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي، حیث قد یحدث وأن یتجاوب الشخ

المحبوس بصورة كلیة مع برنامج الإصلاح ویصل إلى درجة التأكد من تأهیل وإصلاح نفسه، 
.بغض النظر عن باقي مدة العقوبة

الرعایة اللاحقة للمفرج عنه: المطلب الثالث

ة ـــــفـیـلقد تغیرت فكرة الرعایة اللاحقة في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة بتغیر النظرة إلى وظ
العقوبة، حیث لم یعد كما سبق وأن ذكرنا الغرض من العقوبة جرد عقاب الجاني، بسلب الحریة 

ع، ــــــــجتمتحقیقا للردع العام بل أصبحت تهدف إلى إصلاحه وإعادة تأهیله للحیاة الشریف  الم
م ـــــولذلك اعتبرت الرعایة اللاحقة نوعا من المعاملة العقابیة التي تهدف إلى إتمام التأهیل إذا ل

ید من التأهیل الذي ـتكن مدة الحبس كافیة لتحقیق ذلك الغرض، ومساندة المفرج عنه حتى یستف
ن ـــــروج مــخــــر للــیــضــالتححققته أنظمة وأسالیب الإدماج داخل المؤسسة العقابیة، لذلك یعتبر 

ة ـــالسجن وإعادة الإدماج من أهم حلقات السیاسة العقابیة الحدیثة، فالإستمراریة مهمة وضروری
ة ـــــحیث یجب ضمان العلاقة الوثیقة بین التنظیمات والمصالح الإجتماعیة والمنظمات المشترك

1.من جهة، وإدارة السجون من جهة أخرى

،  2009بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، الطبعة الأولى، 1
. 156ص 
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كان الإتجاه الحدیث في السیاسة العقابیة یؤدي إلى إلزام السلطات العامة للإشراف ولما 
ة ــــعلى الرعایة اللاحقة، باعتبارها جزءا من السیاسة العقابیة، فهي وظیفة من وظائف الدول

ة ـــــطـــوالا لا تستطیع الموارد الفردیة توفیرها، ثم أن هذه الرعایة تفرض أن تمارس السلبها أملتطلُّ 
نوعا من التوجیه والإفراج على المفرج عنه لیس من السهل أن یعهد به إلى هیئات خاصة، ومع 

ل ــــــــذلك فإننا نجد النشاط الخاص بالرعایة اللاحقة یمتد إلى المتطوعون من جمعیات وطنیة مث
.نالكشافة الإسلامیة الجزائریة، والمنظمات الدولیة الناشطة في مجال حقوق الإنسا

ومن خلال ما سبق ذكره یتبین أنه من أجل إنجاح التحضیر للخروج من السجن یجب وضع  
ات ـــــــ، وعلى تجسید آلی)الفرع الأول(مخطط لمشروع یعتمد على رعایة لاحقة بمفهومها الحقیقي

اد، ــــــتتكفل بتطبیق هذه السیاسة، والتي تعد مطلب اجتماعي من أجل كسر سلسلة الإستبع
).الفرع الثاني(مطلب سیاسي وأمني لأجل مكافحة ظاهرة العود الإجراميو 

:تعریف الرعایة اللاحقة وأهدافها: الفرع الأول

: المعنى اللغوي-أ

ور مفهوم الرعایة اللاحقة نحتاج إلى معرفة مغانیه باللغة العربیة، فكلمة حتى نتمكن من تص
يء ـــشــة على الـظــافــحــعلى الملاحظة، والمرعایة تأتي في معان عدة وهي تدور في مجملها 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن " -صلى االله غلیه وسلم–ومراقبته، وفي الحدیث الصحیح قوله 
1.قــــــــأي حافظ و مؤتمن علیها، أما كلمة اللاحقة فإنها تعني الشيء ویسمى اللاح" رعیته

:التعریف الفقهي- ب

خ ـــــاریـــإن الرعایة اللاحقة في مفهومها العام ظاهرة إنسانیة لابد وأن تمتد جذورها عبر الت
طالما ظل التفاعل حتمیا بین الفرد والجماعة التي یعیش معها، ون ثم فمصطلح الرعایة فیمكن 

جامعة نایف العربیة للعلوم السدحان عبد االله، الرعایة اللاحقة للمفرج عنه في التشریع الإسلامي والجنائي المعاصر،1
.17، ص 2006الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى، 
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ان ــــــــنسأن یشمل كل الجهود التطوعیة أو الخیریة المنظمة أو غیر المنظمة التي یقوم بها الإ
1.لرعایة من ظل الطریق الطویل، لیعود إلى سواء السبیل

توجه إلى المحكوم علیه الذي أمضى مدة من الجزاء كما تعرف الرعایة اللاحقة بأنها رعایة 
الجنائي السالب للحریة بقصد معاونته على اتخاذ مكان شریف محدد بین أفراد المجتمع، بحیث 

2.ته القلقة التي یصادفها عند إنتهاء مدة العقوبةیجد فیه مستقرا لحیا

تعرف الرعایة اللاحقة بأنها تقدیم العون للمفرج عنه إما لإتمام برامج التأهیل التي بدأت 
داخل المؤسسة العقابیة، أو بتدعیمها، ذلك أن المفرج عنه یواجه حیاة إجتماعیة مختلفة عن 

اـــــــالحیاة التي تعود علیها داخل السجن، مما یعرضه إلى صعاب ومشاق لابد من مواجهته
3.بالمساعدة والعون

:نشأة الرعایة اللاحقة-ج

یرجع الأساس الفكري لنظام الرعایة اللاحقة في أن كفالة التأهیل في فلسفة العقاب الحدیث 
ه ـــــلا تقف عند إنتهاء لحظة العقاب، ون هنا جاءت فكرة الرعایة اللاحقة للمفرج عنه، وذلك كل

.ة، التي كانت مهمة الدولة فیها تنتهي بإنتهاء تنفیذ العقابعلى خلاف السیاسة العقابیة القدیم

ة ــــــوالرعایة اللاحقة في كل ذلك فكرة ذات نشأة دینیة أُقیمت على أسسه، إذ لم تكن لها أی
ذا ـــصفة عقابیة، إنطلاقا من أن المفرج عنهم أشخاص یائسین وهم في أشد الحاجة إلى العون ل

بادئ الأمر جمعیات خیریة، وشیئا فشیئا بدأت مبادئ هذه الرعایة تتسرب تولت هذه الرعایة في 
ل ـــــیــو تأهـحـه نــاهــواتجدول تماشیا مع تطور فلسفة الـعـقـابإلى الأنظمة القانونیة للعدید من ال

.المحكوم علیهم و المفرج عنهم

اض، الطبعة العمري صالح، العودة إلى الإنحراف في ضوء العوامل الإجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الری1
.117، ص 2000الأولى، 

.437، ص 2007عبد الستار فوزیة، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 2
.252عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص 3
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:أهداف الرعایة اللاحقة-د

، تتم في مراحل متوالیة من العملیة الإصلاحیة الشاملة عددةإن للرعایة اللاحقة أهدافا مت
:التي تقدم للمحبوس المفرج عنه، ویمكن ذكر أهم هذه الأهداف في النقاط الأساسیة التالیة

تحضیر المحبوس أثناء وجوده في المؤسسة العقابیة وقبل خروجه منها للتعایش مع -
.أسرته والمجتمع بشكل عام

ة ــــــعودة المفرج عنه إلى الجریمة مرة أخرى والتقلیل من نسبالعمل على الحد من -
العود، خاصة وأن العدید من الدراسات أظهرت فعالیة رعایة المفرج عنهم في الحد 

تم تقدیمها وفق النظرة الصحیحة والشاملة للرعایة من العود للإنحراف إذا ما
1.اللاحقة

التهذیب والتأهیل التي بذلت أثناء التنفیذ تعتبر الرعایة اللاحقة نتیجة طبیعیة لجهود-
يــــالعقابي، لذلك من الضروري أن یمتد هذا التأهیل إلى ما بعد الإفراج النهائ

.لمساعدته في التغلب على مشاكله
ى ــــلـمن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین ع64وقد نصت القاعدة -

جب المجتمع لا ینتهي بالإفراج عن المسجون، أهمیة هذه الرعایة بنصها على أن وا
ون ـــولذلك یجب أن توجد هیئات حكومیة خاصة قادرة على مد ید المساعدة للمسج
ه ــلـــالمفرج عنه برعایة لاحقة فعالة، تهدف إلى تقلیل التحامل علیه وإلى إعادة تأهی

ك ــلـن تـــم81الإجتماعي، كما أكدت على هذه الرعایة الفقرة الأولى من القاعدة 
المجموعة بالقول یجب على المصالح والهیئات الحكومیة والغیر الحكومیة التي تعنى 

در ــقــــــبتكفلبأنفي المجتمع، واستقرارهم، اندماجهمبمساعدة المفرج عنه لإعادة 
2.إلخ...المستندات والملابس اللائقة والمناسبةبالإمكان تزویدهم 

.303،ص2008خوري عمر، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،1
، 1955ترجمة اللواء یاسین الرفاعي، مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین، طبقا للمؤتمر الدولي الأول، جونیف 2

.لریاض، السعودیةجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
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:اللاحقةأهم صور الرعایة - ه

:لعل أهم صور هذه الرعایة اللاحقة هي

إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الإجتماعي التي یعجز عن توفیرها بنفسه كتزویده -1
بأوراق إثبات الشخصیة أو مبلغ من المال كاف لمواجهة احتیاجاته العاجلة، كي لا یطر إلى 

ن ــــهو ما أكدته القاعدة الحادیة والثمانون مالتسول أو الإنحراف والعودة إلى الجریمة ثانیة، و 
.مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین

رد ــــــشـتـن الــــمأوى یمنعه م-ادـجـي إیـه فـنـأو مساعدة المفرج ع–من الضروري إیجاد -2
دون وإفتراش الأرصفة، وتبدوا أهمیة ذلك في أن المفرج عنه قد یخرج من المؤسسة العقابیة 

ه، ـــــــا لـأن یجد من یرحب بإیوائه من أقاربه ومعارفه، مما یجعل من طیف الجریمة ملازم
د ـــــوهو لم یزل في خطواته الأولى ق} متوقعة{ولعل تعرض المفرج عنه لمثل هكذا مواقف 

.یدفع به إلى الجریمة من جدید وبذلك تذهب جهود المعاملة الإصلاحیة سدىً 
ه في الحصول على عمل، وذلك لما یمثله العمل من تأمین لمصدر مساعدة المفرج عن-3

1.رزق له، مما یحول بینه وبین العودة إلى الجریمة مرة أخرى

تكریس الرعایة اللاحقة في الجزائر: الفرع الثاني

جون ــــإن السیاسة العقابیة الجدیدة التي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون تنظیم الس
ا ـــــالإدماج الإجتماعي للمحبوسین، تهدف إلى تحقیق الأهداف المسطرة أمنیا وسیاسیوإعادة

، ومن أجل تفعیل هذه السیاسة 2وذلك بالقضاء على الطاهرة الإجرامیة، وعلى الأقل مكافحتها
ن ــ، ومالتي تعتمد على مساهمة عدة هیئات وجهات تضمن التكفل الصحیح للرعایة اللاحقة

ن ـــــإعتمده المشرع في سبیل ذلك إقراره لمختلف اللجان القضائیة وإبرامه لمجموعة مبین ما 
ادة ــــــالإتفاقیات مع مختلف القطاعات العمومیة وأكثر من ذلك إنشائه لمصالح خارجیة لإع

.اــــــالإدماج الإجتماعي، وسوف نتعرض بالتفصیل ضمن هذا الفرع لكل ما ذكرناه سابق

.255عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص 1
.220عثامنیة لخمیسي، المرجع السابق، ص 2
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:ضائیةاللجان الق-أ
على مستوى كل مؤسسة عقابیة یرئسها قاضي تطبیق :لجنة تطبیق العقوبات-

.العقوبات
على مستوى وزارة العدل ویترأسها قاضي من المحكمة : لجنة تكییف العقوبات-

.العلیا وبها عضوین مستقلین
قطاع وزاري ومنظمات 22وتتشكل من مشكلین عن : اللجنة الوزاریة المشتركة-

.نيالمجتمع المد
.لجنة إعادة التربیة-

:المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج- ب

ة لإدارة ــــالتي استحدثت المصالح الخارجی05/04من قانون 113تطبیقا لنص المادة 
السجون والمكلفة بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج 

05/04من القانون 113إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، حیث جاء نص المادة 

تنشأ مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة "
1".المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینوالجماعات

على مستوى التراب الوطني بولایة البلیدة حیث تم تدشینها وقد تم إنشاء أول مصلحة خارجیة 
م ــــــم، ث2009م، ثم تلتها مصلحة خارجیة بولایة وهران، وأخرى بولایة ورقلة سنة 2008سنة 

.مستمر عبر مختلف الولایاتوما تزال في تزاید م، 2010باتنة والشلف سنة 

:مهام المصلحة الخارجیة-1
والشروط الخاصة المترتبة ة بمتابعة الأشخاص الخاضعین للإلتزاماتتقوم هذه المصلح-

.على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص علیها في القانون
الإجتماعیة، ومتابعة كما یمكن أن تقوم بتكلیف من السلطات القضائیة بإجراء التحقیقات -

.الأشخاص الموضوعین تحت نظام الرقابة القضائیة
.تحدد كیفیات تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة السجون وسیرها عن طریق التنظیم-

.05/04من القانون 113أنظر المادة 1
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وحرصا من المشرع الجزائري على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المحبوس المفرج عنه 
ص ــــــــ، ن1الإجرامیة واحتقاره ورفض قبوله في أیة مهنةمن نفور أفراد المجتمع، بسبب سوابقه 

د ــــتحدث مؤسسة عمومیة تقوم بتشغیل الی" من قانون تنظیم السجون115القانون في المادة 
".العاملة العقابیة، تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم 

أما بالنسبة لحق الحدث في الإستفادة من هذا البرنامج المخصص لإعادة الإدماج الإجتماعي 
05/04.2من  قانون 118للمساجین، وهذا ما نصت علیه المادة 

:نشاطات المصلحة الخارجیة-2

تقوم المصلحة من خلال مستخدمیها بعدة نشاطات لتحقیق مهامها على أمكل وجه وتتمثل هذه 
:فيالنشاطات 

.زیارة المؤسسات العقابیة-
.متابعة الأشخاص الخاضعین لأنظمة إعادة الإدماج-
.إستقبال المحبوسین المفرج عنهم وتوجیههم والعمل على إیجاد مناصب شغل لهم-
.المقابلة النفسیة للأشخاص المفرج عنهم-
.توطید العلاقات مع السلطات العمومیة وهیئة المجتمع المدني-

:الخارجیةإنجازات المصلحة-3

ه المصلحة تمثلها جمیع الإعتبارات الإنسانیة والإجتماعیة والوقائیة إن الرعایة التي تقدمها هذ
والإقتصادیة، وذلك من أجل تحقیق رعایة فعالة للمفرج عنهم بتدبیر وسائل العمل الشریف لهم 

دات ــــــالتشغیل والمساعة في مجالـرمـبـمـات الـیـاقـفـلمختلف الإتوبالسهر على التطبیق السلیم 
الإجتماعیة، غیر أنه وبدراسة الإحصائیات المقدمة لنا بصعوبة من قبل المدیریة العامة لإدارة 

ت ـــــحـفإن هذه المصلحة أصب،)02أنظر الملحق رقم (السجون في مجال نشاطات المصلحة
م ـــــث لا توفر لهتستقبل الأشخاص المفرجة عنهم وتوجههم بمفردهم لمختلف المؤسسات، حی

ة ـــــالرعایة اللاحقة على أكمل وجه، وما إمتناع إدارة السجون عن مدنا بالإحصائیات الحقیقی

.60هامل سمیرة، المرجع السابق، ص 1
.05/04من قانون 118أنظر المادة 2
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للتكفل والتشغیل لخیر دلیل على ذلك، فماذا یعني إعطاء إحصائیات عن الوافدین وكثرتهم في 
.غیاب إحصائیات تؤكد التكفل بالوافدین

تنا المیدانیة تأكدنا باستحالة إدماج أغلب الوافدین بسبب وعلى العموم ومن خلال دراس
.الإدارة ومشكلة نظام رد الإعتبارةبیروقراطی

:الإتفاقیات المبرمة بین وزارة العدل ومختلف الوزارات و القطاعات- ج

قامت وزارة العدل في إطار إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المفرح عنهم بإبرام عدة 
:مع مختلف الوزارات والقطاعات ندرجها فیما یليإتفاقیات

إتفاقیة تعاون بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمیة الإجتماعیة، -
ة السجون ار حیث نص برتوكول الإتفاقیة بین وزارة العدل الممثلة من طرف المدیر العام لإد

ة ــــــممثلة من طرف المدیر العام لوكالة التنمیوإعادة الإدماج، ووزارة التضامن الوطني
:یليالوطنیة على ما

تهدف هذه الإتفاقیة إلى مساعدة المحبوسین المفرج عنهم والمحبوسین : المادة الأولى
ي ــــالمستفیدین من نظام الإفراج المشروط من الإستفادة من برامج إعادة الإدماج الت

.ةتوفرها وكالة التنمیة الإجتماعی
تعمل وكالة التنمیة الإجتماعیة على إفادة المحبوسین المفرج عنهم الذین : المادة الثانیة

.یعانون من أمراض مزمنة وذوي الإحتیاجات الخاصة من خدماتها
ة ــــالإستفادة من برامج المساعدة الإجتماعیة، برامج الشبكة الإجتماعی: المادة الثالثة

للتضامن والنشاط ذات المنفعة العامة ، ومن برامج خلایا المتضمن المنح الجزافیة 
.التقارب وبرامج الإدماج ومنحة أنشطة الإدماج الإجتماعي

إتفاقیة تعاون بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكالة الوطنیة لتسییر -
ن ـــــالإستفادة مالقرض المصغر والمركز الوطني للتكوین المهني للمعوقین حركیا قصد 

.البرامج التي تتوفر في مجال الشغل والإدماج
.إتفاقیة ثنائیة بین وزارة التضامن ووزارة العدل حول التكفل بالنساء المفرج عنهن-
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خلاصة الفصل

ومن خلال كل ما سبق عرضه في هذا الفصل نخلص بالقول أن تطور الفكر العقابي 
لمكافحة الجریمة، تمثلت في الرعایة اللاحقة للمحبوسین التي تعد توصل إلى إستراتیجیة فعالة

برنامجا مكملا لبرامج إعادة التأهیل والإدماج داخل المؤسسات العقابیة من أجل عودة الأفراد 
.الجانحین لأحضان المجتمع

رة ـــــتعد الجزائر من بین الدول المتقدمة في هذا المجال حیث تبنت خلال السنوات الأخی
ي ـــــهم، من خلال الشروع فــالسیاسة الحدیثة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین والمفرج عن

ولات ـــــومة التشریعیة مع التحـــنظــمــــبرنامج الإصلاح في عدد من المحاور أولها إعادة تكییف ال
المـــؤرخ فـــــــــي 05/04دور القـــانون ـــــو صــأن هـشـذا الــي هـــم فــحیث كان من أهم ما تالوطنیة، 

ور ـحــمـــاعي للمحبوسین والــمــتـــظیم السجون وإعادة الإدماج الإجــنــ، المتضمن ت2005برایر ـف6
ر ـــالثاني المتمثل في سیاسة إعادة الإدماج التي تنطلق من داخل المؤسسات العقابیة، حیث توف

علیم والتكویــــن ــتل الــثـم مــل التي تبعث على إصلاح أنفسهم وتأهیلهللمحكوم علیهم جمیع الوسائ
اء هیئــــة ــشــــهم وذلك بإنـنــــراج عـــــمة مراجعة العقوبات، لتصل إلى الرعایة اللاحقة بعد الإفـظــوأن
راج عنهـــــــم ــــــالإفد ــنــــم وعـــخاصة وأن المحكوم علیه،ة للتكفل لمواصلة إدماجهم الفعليــتصــمخ

ب ـــم تلك الإجراءات المعقدة التي جاء بها نظام رد الإعتبار الجزائي، من شروط یصعــهـــتصادف
تجاوزها خاصة المدة الزمنیة الواجب توافرها للإستفادة من هذا النظام وشرط الإلتزامات المالیة، 

. د الإعتبار إتباعهابالإضافة إلى طول الإجراءات التي ینبغي على طالبي ر 
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الفصل الثاني

الحدیثةالعقابیةر الجزائي وإنعكاساته على السیاسة اآثار رد الإعتب
تترك معظم الإحكام الجزائیة آثارا سیئة في حیاة الأشخاص المحكوم علیهم بها سواء كانت 
عقوباتهم سالبة للحریة أو موقوفة النفاذ، نفذت أو سقطت بمضي مدة التقادم، إلى درجة أنهـــــا 

یة أصبحت عائقا یمنع الشخص من إندماجه في الحیاة الإجتماعیة، ولما كانت السیاسة الجنائ
كرســــت الحدیثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم علیهم في المجتمع وإستعادة مركزهم اللائق 

السیاسات العقابیة الحدیثة مفهوما آخرا لشرعــیة الـعـقـاب، فجـعــلــت مـــن الــمــؤسسات الـعـقـابیـــــــة 
لتعلیم الإجرام والإنحراف، فضاءات للتربیة والتأهیل والإصلاح، والعمل على ألا تكون مدرسة 

وعلیه فإن القوبة في ظل التعدیلات الجدیدة هي وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق معالجـــــة 
.، ولیست مجرد إنتقام من الفرد مرتكب الجریمةواستئصالهالسلوك الإجرامي 

المتضمن 05/04سة العقابیة الجدیدة التي تبناها المشرع الجزائري بموجب القانون یاإن الس
تنظیم السجون تهدف إلى وضع آلیات فعالة للحد من ظاهرة العود الإجـــرامي أو عـلــــى الأقـــــــل 
مكافحته، خاصة في ظل وجود بعض العوائق الــتـي تـجـعـل مــن الأشــخــاص الــمــحـكـوم علیهــــــم 

ئق نظام رد الإعتــبــار الجزائـــــي الــــــذي عرضة للبقاء في براثین الإجرام، وإن من أهم هذه العوا
م، حیث لم یمسه أي تعدیل على الرغــــم 1966نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة منذ سنة 

من الطور الذي شهدته سیاسات العقاب وفــلســفــة إصلاح السجون، وعلى الرغــم مــن إلــغــــــــاء 
عدم تطبیق العقوبات التكفیلیة إلا إذا نطق بها القاضي ونص العقوبات التبعیة، والتشدید على

.علیها الحكم الجزائي

، )المبحث الأول(ومن خلال هذا الفصل نتعرض إلى الآثار القانونیة لرد الإعتبار الجزائي
ث الـمـبــحــ( وتأثیرها على السیاسة العقابیة الحدیثة المبنیة على الإصلاح والتأهیل والإدمـــاج 

).الثــانـــي
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الآثار القانونیة لرد الإعتبار الجزائي: المبحث الأول 
یترتب على رد الإعتبار الجزائي بنوعیه القانوني والقضائي، آثار قانونیة تمس بالدرجـــــــة 
الأولى صحیفة السوابق القضائیة، وآثار أخرى تتعلق بالشخص المحكوم علیه وتمتد حتى إلى 

ف نتعرض لها بالتفصیل من خلال هذا المبحث الذي نـتـطـرق فیه إلـــــــى آثـــــــار رد الغیر، وسو 
، عــلــــــى أن )المطـــلب الثاني(، وآثار رد الإعتبار القضائي )المطلب الأول(الإعتبار القانوني 

نا مـــــن نخصص المطلب الثالث لدراسة الإحصائیات المتعلقة برد الإعتبار الجزائي والمقدمة ل
).المطلب الثالث(لعقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل الجزائریةطرف المدیریة الفرعیة لتنفیذ ا

آثار رد الإعتبار القانوني على صحیفة السوابق القضائیة: المطلب الأول

حتى یتسنى لنا دراسة آثار رد الإعتبار القانوني على صحیفة السوابق القضائیة وجب 
.علینا ذكر أنواع قسائم صحیفة السوابق القضائیة

أنواع صحیفة السوابق القضائیة: الفرع الأول

645إلى 612تطرق المشرع الجزائري لأنواع صحیفة السوابق القضائیة ضمن المواد من 
:كما یليمن ق،إ،ج،

1:من ق،إ،ج، وهي تتضمن629إلى 618نظمتها المواد من : 01القسیمة رقم -أ

الإدانة الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعون فیها بالعارضة المحكوم بها في جنایة أحكام -
.أو جنحة حتى ولو موقوفة النفاذ

الأحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعونة فیها بالمعارضة الصادرة في المخالفات -
نت امة حتى ولو كادج غر 400أیام أو ) 10(إذا كانت العقوبة تزید عن الحبس لمدة 

.موقوفة النفاذ
.الأحكام الصادرة في حق الأحداث المجرمین-
إذا ترتب علیها أو نص فیها عن القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات الإداریة -

.من الأهلیاتالتجرید

. من قانون الإجراءات الجزائیة629إلى 612أنظر المواد من 1
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.الأحكام المقررة لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة-
.بعاد المتخذة ضد الأجانبالإإجراءات -
 إن كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار تأدیبي یكون محلا لقسیمةB1مستقلة.
ئب العام أو وكیل الجمهوریة هذه القسیمة أمین ضبط محكمة الإدانة ویؤشر علیها النا

الخاصة بها أمین ضبط ) B1(بالنسبة للأحكام أم القرارات التأدیبیة فیحرر القسیمة 
.محكمة میلاد المعني

هذه القسیمة یؤشر فیها برد الإعتبار القانوني أو القضائي.
نرسل نسخة طبق الأصل منها إلى وزارة الداخلیة للعلم بها.
یوما من تبلیغه إذا 15كم نهائیا إذا صدر حضوریا وبعد مرور تنشأ بمجرد صیرورة الح

.صدر غیابیا وبمجرد صدوره من محكمة الجنایات إذا صدر غیابیا
هذه القسیمة تبقى من متضمنة العقوبة حتى بعد رد الإعتبار.
من ق،إ،ج، وتتضمن نفس البیانات 631و 630تناولتها المادتان : 02القسیمة رقم - ب

1:غیر أنها تسلم إلى01لقسیمة رقم تتضمنها االتي 

.أعضاء النیابة-
.قضاة التحقیق-
.وزیر الداخلیة-
.رؤساء المحاكم لضمها إلى قضایا الإفلاس والتسویة القضائیة-
.السلطات العسكریة-
.مصلحة الرقابة التربویة بالنسبة للموضوعین تحت إشرافها-
لإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات ا-

.المناقصات عن الأشغال العامة أو التوریدات للسلطات العامة
السلطات العامة التي تباشر الإجراءات التأدیبیة أو التي یطلب إلیها التصریح بمنشآت -

.تعلیمیة خاصة
 هذه القسیمة لا تتضمن الأحكام الصادرة ضد الأحداث إلا إذا كانت موجهة

.للسلطات القضائیة فقط

.من قانون الإجراءات الجزائیة630،631أنظر المواد 1
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 یوقع علیها  أمین الضبط الذي حررها ویؤشر علیها النائب العام أو القاضي
المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزي

 بعد رد الإعتبار للمحكوم علیه فإن العقوبة محل رد الإعتبار لا تذكر في هذه
.القسیمة

1:من ق،إ،ج، و تتضمن645إلى632المواد من هاتتناول: 03القسیمة رقم -ج

القضائیة بعقوبة نافذة مقیدة للحریة الصادرة من جهة قضائیة جزائریة ولم الأحكام  -
.یمحها رد الإعتبار سواء كان قانونیا أو قضائیا وهي تخص الجنایات والجنح فقط

ولا یمكن أن یطلبها إلا المعني بها فقط ولا تسلم إلى الغیر إطلاقا.
 أمین ضبط المحكمة التي حررتها ویؤشر علیها النائب العام أو القاضي یوقع علیها

.المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزیة
 بعد رد الإعتبار سواء القانوني أو القضائي فإنه لا ینوه عن العقوبة محل رد الإعتبار

.في هذه القسیمة

آثار رد الإعتبار القانوني: الفرع الثاني

رد الإعتبار القانوني على صحیفة السوابق القضائیة في أنه یتم الـتأشیر على تتمثل آثار
بأنه قد رد إعتباره القانوني مع ذكر تاریخ التأشیر، وإمضاء أمین للمعني،01القسیمة رقم

الضبط المكلف بمصلحة السوابق القضائیة، كما أنه وبمجرد رد الإعتبار القانوني فإنه لا یتم 
.03و 02حل رد الإعتبار في القسیمتین ذكر العقوبة م

تجدر الملاحظة إلى أنه إلى جانب عملیة التأشیر المذكورة أعلاه فإنه وبعد إنشاء المركز 
الوطني لصحیفة السوابق القضائیة فإن التأشیر على رد الإعتبار أصبح یتم على مستوى جهاز 

ة في النظام ن البیانات المستعمللوقت، لأالإعلام الآلي، إلا أن هذا التأشیر یتطلب نوعا من ا
على تثبیت تشغیل لعصرنة بوزارة العدللالقدیم لا تسمح بذلك،هذا وقد عملت المدیریة العامة 

خ ــــــبتاری50م ــالیة رقــــت بالإرســـة، حیث أرسلــــق القضائیـــة السوابــــي لصحیفــــز الوطنـــــالمرك
ا ــــــجالس قضاء الجمهوریة، ومما جاء فیهــمــن بــیـامــعـنواب الــادة الــالسى ــم، إل02/08/2004

.من قانون الإجراءات الجزائیة645إلى 632أنظر المواد من1
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یجب أن تملأ 01كل خانات بطاقات السوابق القضائیة رقم ( بخصوص رد الإعتبار القانوني 
سیما المتعلق برد الإعتبار بقوة ولابصفة سلیمة ولكي یمكن إستغلال جمیع أقسام النظام الجدید

، كما أعدت المدیریة العامة للعصرنة دلیلا لتطبیق البرنامج الخاص لصحیفة السوابق )القانون
: ، ومما جاء فیه بخصوص ردا لإعتبار القانوني2004القضائیة تم إنجازه في جویلیة 

ار ـــــأي زر رد الإعتب–فیما یخص فعالیة هذا الزر فإنه في الوقت الحالة لا یمكنك إستعماله (
مملوءة بالمعلومات   ، ذلك أن هذه العملیة تتطلب أن تكون الحقول الآتیة الذكر )-بقوة القانون

ع، ــــــتاریخ الحكم، تاریخ الخروج من الحبس، طبیعة العقوبة، تسدید الغرامة، نوع الغرامة، الدف[ 
لئها أو أنها لم تكن ، وبما أنك لم تكن تستعمل هذه الحقول من قبل سواء بعدم م]الإكراه البدني

موجودة أصلا في النظام القدیم، لذلك فإنك لن تتمكن من إستعمال هذه لزر إلا بعد مدة معینة، 
ي ـــــــد، وفــــام الجدیــــد أن تكون قد إستعملت هذه الحقول في تحصیلك للمخالفات في النظــأي بع

1.يـــــالها عند تحقیق آجال التقادم القانونإنتظار ذلك فإن آلیات رد الإعتبار بقوة القانون یتم إعم

تشترك آثار رد الإعتبار القانوني مع آثار رد الإعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم علیه، كما 
.وبالنسبة للغیر، تلك الآثار التي سوف نتطرق إلیها بالتفصیل في المطلب الثاني

آثار رد الإعتبار القضائي: المطلب الثاني

ة ـــــــاضي برد الإعتبار إلى محو الحكم الصادر ضد المحكوم علیه بالإدانـرار القــقــؤدي الــی
بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما یترتب علیه من صور إنعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق، ورد 

ن العفو الإعتبار یزیل آثار الحكم الجزائي بالنسبة للمستقبل لا الماضي، وهو في ذلك یختلف ع
2.دیعتبر الحكم سبقة في أحكام العو الشامل الذي له أثر رجعي لا یجوز معه أن

كما یختلف عن نظام العفو عن العقوبة من ناحیة أن هذا الأخیر یمنع تنفیذ العقوبة، لكنه 
لا یزیل آثاره الجزائیة، في حین أن رد الإعتبار یزیل أثار العقوبة بصرف النظر عما إذا كانت 

.قد نفذت في الماضي أم لم تنفذ بتقادمها، فلا یحتسب الحكم سابقة في العود

ابق القضائیة بمقر وزارة م، إطلعنا علیها بالمركز الوطني لصحیفة السو 08/02/2004المؤرخة بتاریخ 50الإرسالیة رقم 1
.العدل

.502، 501أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 2



الحدیثةالعقابیةآثار رد الإعتبار الجزائي وإنعكاساتھ على السیاسة :الفصل الثاني

52

ولتفصیل الآثار القانونیة لرد الإعتبار القضائي، فبالنسبة إلى صحیفة السوابق القضائیة 
یمكننا القول أنها نفس الآثار التي یرتبها رد الإعتبار القانوني، حیث ینوه عن هذا القرار علــــى 

القضائیة، من صحیفة السوابق01هامش الحكم القاضي بالعقوبة كما ینوه عنه في البطاقة رقم 
من صـحـیفــــــــــة 03و 02في حین لا ینوه عن العقوبة التي شملها رد الإعتبار في القسیمــتـیـن 

.السوابق القضائیة

غیر أن الواقع العملي یبین حقیقة أن كل شخص مسبوق قضائیا في حالة تقدمه لوظیفة ما، 
من قبل المصالح الأمنیة، هذه الأخیرة خاصة الوظائف الإداریة والأمنیة، تجرى حوله تحقیقات

فمثلا إذا كان الشخص تمت لا تعترف أصلا لا بأحكام البراءة ولا بنظام رد الإعتبار القضائي
بمتابعة ) شرطة أو درك وطني(متابعته بتهمة إرتكاب جریمة ما وتكفلت المصالح الأمنیة 

ملف التحقیق الأمني الذي القضیة وإحالة الشخص على الجهات القضائیة المختصة، فإن 
قامت به لأجل التهمة الموجهة لذلك الشخص یبقى محفوظا لدیه، الأمر الذي یجعلها تفید في 

بأنه معروف ( خلاصة تحقیقها الأمني حول الشخص المتقدم للوظیفة ومحل التحقیق الأمني 
البراءة حكم ، حتى وإن كان الشخص تحصل على...)لدى مصالحها ومتورط في القضیة كذا

، وأكثر من ذلك قد یكون الشخص إستفاد من أمر بأن لا وجه للمتابعة، 1أو على رد الإعتبار
هذا الإشكال الذي یعرف بالملف الأمني المحفوظ لدى مصالح الأمن یثر الكثیر كم التساؤلات 

، فلا غرفة حول حقیقة تصرف الأجهزة الأمنیة ومدى فعالیة نظام رد الإعتبار بالنسبة لتحقیقاته
الإتهام تكلف نفسها تبلیغ قرار رد الإعتبار إلى المصالح الأمنیة ولا وكیل الجمهوریة المختص 
یقوم بذلك، وعلیه فنرى أنه واجب على المشرع أن یتدخل وینص على هذه الحالة وكذلك الجهة 

التي أصبحت في تبلیغ قرار رد الإعتبار أو في الإتصال بالمصالح الأمنیة القضائیة المختصة 
.تعتبر كل من أجرت معه تحقیقا في قضیة ما یعتبر مجرما ومسبوقا

حیث أننا صادفنا خلال إعدادنا لمذكرتنا هذه الكثیر من الحالات التي كانت فیها المصالح 
تفوت فرصة التوظیف على أشخاص استفادوا من حكم البراءة أو من قرار رد الإعتبار، الأمنیة 

وفون لدى المصالح الأمنیة ت الأمنیة بشأنهم جاءت سلبیة بمعنى أنهم معر غیر أن التحقیقا
، رغم أن هناك من مضت على مدة حصولهم على رد الإعتبار ون في القضیة كذاومتورط

.183وقاف العیاشي، المرجع السبق، ص 1
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وكمثال على ذلك نذكر الحالة ،سنوات طویلة أو تحصلوا على الحكم بالبراءة في أول محاكمة
هوریة بمجلس قضاء تیارت، تمت متابعة مجموعة من الواقعیة التي عرضت على وكیل الجم

الأشخاص بتهمة السرقة ومن بینهم طالب في كلیة الحقوق، وبعد إحالة القضیة على قاضي 
.أمرا بأن لا وجه للمتابعة، حیث أصدر هذا الأخیر التحقیق

ظفر وبعد أن تخرج هذا الطالب من كلیة الحقوق وأراد المشاركة في بعض المسابقات لل
خالیة من أي 03حیث قدم ملفه الذي من بین وثائقه صحیفة السوابق القضائیة رقم بوظیفة،

وبعد نجاحه في المسابقة ونظرا لأن هیئة التوظیف تستدعي إجراء تحقیقات أمنیة حكم جزائي،
، اصطدم بأن مصالح الأمن لازالت تحتفظ بملف القضیة السابقةللأشخاص الذین یلتحقون بها، 

راسلت الهیئة الطالبة لإجراء التحقي بأن الشخص المعني معروف لدى مصالحنا ومتورط حیث
في قضیة سرقة، فما كان على هذا الطالب إلا الاستفسار والاحتجاج وتقدیم كل ما یثبت 

هة المختصة التي تتقبل حقیقة أمر، فما كان علیه سوى الإحساس براءته، إلا أنه لم یجد الج
الأمر الذي ساهم في داخله نزعة حقد شدید تجاه جمیع المصالح الأمنیة،بالظلم وتولدت ب

.انطواءه وإعتزاله للمجتمع

كذلك حالة واقعیة أخرى تمثلت في تقدم طالبة متخرجة من كلیة الحقوق إلى مسابقة 
03المدرسة العلیا للقضاء، التي تشترط في ملف التقدم للمسابقة صحیفة السوابق القضائیة رقم 

نها استفادة من قرار رد الإعتبار، إلى حكم جزائي لأوالتي قدمتها المعنیة خالیة من أي إشارة 
وبعد نجاحها وإلتحاقها بالمدرسة ومزاولة تكوینها حتى وصلت إلى مرحلة التدریب على مستوى 

.تسنوا09منذ أكثر من المحاكم، تفاجأت في الأخیر بقرار عزلها نظرا لأنها مسبوقة قضائیا

أمام مؤسسات الدولة إداریة كانت أو إن هاته الحقائق تستدعي تدخل المشرع الجزائري
وجه اقتصادیة أو أمنیة لتحدید المفاهیم الخاصة برد الإعتبار وبحكم البراءة وبقرار أن لا

...للمتابعة

أما بالنسبة للآثار التي یرتبها على المحكوم علیه وعلى الغیر فسوف نتعرض إلیها مـــــن 
.خلال الفرع الأول والثاني
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بالنسبة للمحكوم علیه: الفرع الأول

1من ق،إ،ج،676/2والمادة 692وهي نفس الآثار التي ذكرناها سابقا والمذكورة في المادة 

، وزوال لــــبــعتبار القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقحیث یترتب على رد الإ
ة ـــــما یترتب عن ذلك من إنعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق الوطنیة فلا یحتسب الحكم سابق

م ـــــعلى الحكقوق المزایا التي كان محروما منها بناءا ــحــل الــه كــوم علیــكــحــمــود للــعــود، ویــعــلل
2.بالإدانة

وفي الحقیقة یثار التساؤل حول مدى شرعیة الحرمان من الحقوق الوطنیة التي استرجعها 
المحكوم علیه بفــضــل نظام رد الإعتبار، فهل تقتضي عدالة العقوبة أن یحرم الشخص مــــــن 

وبات ومبدأ لا جریمة ولا حقوقه الوطنیة دون سابق حكم منطوق ومحدد طبقا لمبدأ شرعیة العق
. عقوبة إلا بنص، وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل خلال المبحث الثاني

بالنسبة للغیر: الفرع الثاني

لا یجوز الإحتجاج برد الإعتبار القضائي على الغیر وهذا بالنسبة للحقوق التي تترتب لهم 
د والتعویضات، فجمیع هذه الحقوق من الحكم الصادر بالإدانة، وعلى الأخص فیما یتعلق بالر 

لا تسقط برد الإعتبار، وإنما وفقا للقواعد المقررة للقانون المدني، فرد الإعتبار هو نظام جزائي 
لمحو الآثار الجزائیة المترتبة عن الحكم دون ما یترتب للغیر من حقوق، ونظرا لأن حقوق 

عتبار لا یعفي المحكوم علیه من جزاء الغرامة تتحول إلى دین في ذمة المحكوم علیه فإن رد الإ
، وعلیه فإن كل من له حق مدني یستطیع المطالبة به حتى الغرامة الذي لم یستطع الوفاء به

3.بعد صدور حكم رد الإعتبار القضائي

غیر أننا لا نرى أن صدور حكم رد الإعتبار القضائي یكون دون الوفاء بالإلتزامات المالیة 
أو تقدیم ما یثبت التنازل عنها، لأن ذلك یعتبر من الشروط الأساسیة للإستفادة من رد الإعتبار 

.ق،إ،ج، من676/2، 692أنظر المادتین 1
.40، ص المرجع السابقأنور العمروسي، 2
.142ص نجم، المرجع السابق،محمد صبحي 3
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لبیه القضائي كما یعتبر من أقوى الأسباب التي أدت إلى رفض منح رد الإعتبار القضائي لطا
).01أنظر الملحق رقم (

دراسة الإحصائیات المتعلقة برد الإعتبار: المطلب الثالث

إحصائیات رد الإعتبار القانوني: الفرع الأول

من خلال إعدادنا لهذه المذكرة ورغم العراقیل التي صادفتنا استطعنا الحصول على إحصائیات 
مختلفة تتعلق برد الإعتبار، سواء تلك التي قدمت لنا من وزارة العدل أو تلك التي توصلنا إلیها 

خص بدراسة حالة المسبوقین قضائیا، من خلال مقابلتهم والتأكد من وضعیاتهم الجزائیة، وبالأ
.سوابقهم القضائیة

خمسأما فیما یتعلق بإحصائیات رد الإعتبار القانوني المقدمة لن من وزارة العدل خلال
، فإن أول ما یمكن ملاحظته هو الإرتفاع الكبیر جدا ل عدد 2013إلى 2009سنوات من 

، 2049349الأشخاص الذین استفادوا من رد الإعتبار القانوني، لدرجة أن الرقم وصل إلى 
فنجد أن 2013، أما سنة مستفید690136: ،  عدد المستفیدین یقدر بــ2009حیث كان سنة 

325673: حیث قدر بــ2009عدد المستفیدین أقل بحوالي نصف عدد المستفیدین سنة 
ومن هنا یتبادر السؤال حول عدد الأشخاص المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة في ، مستفید

كورة سابقا، وهو الأمر الذي تخلفت مصالح المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة السنوات المذ
الإدماج الإجتماعي عن إمدادنا به، رغم أنه یعتبر الأساس الوحید الذي یمكننا من الوصول إلى 

).01أنظر الملحق رقم (.دراسة تنامي الظاهرة الإجرامیة وبالأخص حالة العود الإجرامي

دون شخاص الذین استفادوا من رد الإعتبار القانوني قد یكون منح بصفة تلقائیة إن عدد الأ
أن تقوم المصالح القضائیة بإجراء أي تحقیق على سیرة الأشخاص المحكوم علیهم، وهو الأمر 
الذي وقفنا علیه أثناء مقابلتنا للأشخاص المحكوم علیهم منذ فترة زمنیة طویلة تجاوزت المدة 

روطة في رد الإعتبار القانوني، حیث صادفتنا صحیفة سوابق قضائیة مدون علیها الزمنیة المش
كذلك م،1985حكم بستة أشهر حبس نافذ عن جنحة الضرب والجرح العمدي، الصادر بتاریخ 

لمسنا أن الكثیر من الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات مضى على مدة صدورها أو على 
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التي یتطلبها رد الإعتبار القانوني، هذا بالإضافة إلى تاریخ الإفراج مدة زمنیة أكثر من
.الأخطاء الكبیرة على مستوى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة بمجلس قضاء البویرة

إحصائیات رد الإعتبار القضائي: الفرع الثاني

بالعدد القلیل جدا أمام الأرقام المقدمة لنا فیما یخص رد الإعتبار القانوني نتفاجئ
للأشخاص الذین استفادوا من رد الإعتبار القضائي، وأكثر من ذلك مصالح الوزارة تشیر في 

، 682، 681نهایة الإحصائیات بأن أغلب الطلبات المرفوضة بسبب مخالفة نصوص المواد 
حیث أن عدد الأشخاص الذین استفادوا من رد الإعتبار القضائي خلال ق،إ،ج،، من683

مستفید وهذا من مجموع 19411:  ، یقدر بــ2013، 2012، 2011، 2010، 2009سنوات 
، حیث قدر عدد القضائیةمجالس الجمیعتهام على مستوىعدد الطلبات المحالة على غرفة الإ

.%47.03طلب، أي نسبة قبول الطلبات لم تتجاوز 40626: الطلبات بـ

نظر أولا في قلة عدد الطلبات وقصد التدقیق أكثر في هذه الإحصائیات ودراستها وجب علینا ال
.المقدمة بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص المحكوم علیهم، وخاصة المفرج عنهم

طلب،9462م عدد الطلبات المحالة على غرفة الإتهام لم یتعدى 2013مثلا في سنة -1
ونظرا لغیاب إحصائیات طلب،4970: في حین أن عدد الطلبات التي تم قبولها قدر بــ

م فإننا نكتفي 2009حول عدد الأشخاص المحكوم علیهم أو المفرج عنهم خلال سنة 
طبقـــــــا فو الرئاسي ــعــرار الـــمن قشــخــص مـمــن استفــادوا 5000بالإشارة إلى قرابة 

م، المتضمن إجراءات عفو 04/07/2009المؤرخ في 231-09للمرسوم الرئاسي رقم 
238-09ناسبة الذكرى السابعة والأربعین لعید الإستـقــلال، والمرسوم الرئاســي رقـــم بم

المؤرخ بنفس التاریخ المتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربــعین لــعــیــد 
وعلى الإستقلال لفائدة المحبوسین الذین تحصلوا على شهادات في التعلیم أو التكوین، 

اس وبمقارنة بسیطة بین عدد الطلبات المقدمة أمام غرفة الإتهام، وبین عدد هذا الأس
الأشخاص المفرج عنهم نجد أن نسبة الطلبات المرفوضة بالإضافة إلى نسبة عدد 
الأشخاص الذین لم یتقدموا أصلا بطلب رد الإعتبار القضائي لمعرفتهم المسبقة برفض 

ق،إ،ج، 682و 681محددة في المواد طلبهم لعدم توافر الشروط خاصة الشروط ال
وهذا ما یجعلنا نؤكد على أن عدد الأشخاص المستفیدین من رد الإعتبار القضائي قلیل 
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جدا، مما یساهم بشكل مباشر في تنامي ظاهرة العود الإجرامي وزیادة الخطورة 
الإجرامیة لدى الأشخاص المحكوم علیهم نظرا لإحساسهم بتعسف وإجحاف قانون 

اءات الجزائیة في حقهم، وكأنهم خرجوا من سجن محاط بالجدران والأعوان إلى الإجر 
سجن محاط بشروط رد الإعتبار القضائي الواردة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 

.القانون الذي یطلق علیه تسمیة قانون الشرفاء
لال المبینة في الإحصائیات خ)01أنظر الملحق رقم (إن عدد الطلبات المرفوضة-2

الخمس سنوات لا تدل على الرقم الحقیقي لعدد الطلبات المرفوضة، خاصة إذا علمنا أن 
هناك من یصطدم بجواب رفض طلبه من خلال استشارته للمحامي أو لكاتب الضبط، 

.نظرا لعدم توافر شروط الإستفادة لدیه
لم تتعدى في السنوات الأخیرة ) 01أنظر الملحق رقم (إن عدد الطلبات المقبولة -3

طلب مقبول، في حین أن عدد الأشخاص المحكوم علیهم بالعقوبات قصیرة 19109
یتجاوز المدة وعدد الأشخاص المحكوم علیهم والمفرج عنهم قبل السنوات محل الدراسة

المتعلقة بظاهرة شخص مفرج عنه، وعلى هذا الأساس نجد أن الإحصائیات 120.000
.من مجموع المفرج عنهم%45لعود الإجرامي العود الإجرامي تذكر أن نسبة ا

إن مصالح وزارة العدل وعلى علمها الدقیق بأن شروط رد الإعتبار القضائي تعد عائقا -4
اتخاذ إجراءات جدیدة فیما یخص كبیرا أمام سیاسة الإدماج الإجتماعي لم تتحرك لأجل 

.شروط رد الإعتبار القضائي
إن عدد الأشخاص المفرج عنهم بمناسبة مراسیم العفو الرئاسیة الخاصة بالتكوین -5

والتعلیم قد سُخرت أمولا طائلة لتكوینهم وتعلیمهم وإعادة إصلاحهم، لكنهم یتفاجؤون 
بعدم رد إعتبارهم، هذا ما نلمسه من خلال المقارنة السابقة بین عدد الطلبات المقبولة 

هم، الشيء الذي یجعلنا نرى أن الأموال الطائلة التي سخرتها وعدد الأشخاص المفرج عن
لإعادة الإدماج والتكوین ذهبت في مهب الریاح، خاصة أمام تنامي الظاهرة الدولة

.الإجرامیة وتزاید الخطورة الإجرامیة لدى الأشخاص
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الحدیثةعقابیةالرد الإعتبار الجزائي في ظل السیاسة : المبحث الثاني
:الحدیثة من مجموعة من المفاهیم والمبادئ أهمهاالجنائیةتنطلق السیاسة 

أن الخطر یكمن في السلوك الإجرامي الضار الذي یشكل تهدیدا للمصالح الفردیة -
والجماعیة، وبالتالي فإن الدراسة یجب أن توجه إلى الخطر، أي إلى السلوك الإجرامي 

.باعتباره سلوكا ضارا لا إلى الشخص
الشخص مرتكب الجریمة یعتبر فرد عادي من المجتمع دفعته عوامل متعددة إلى إن-

ارتكاب السلوك الإجرامي، وإن مصلحة المجتمع في حمایة مصالحه تقتضي علاج هذا 
الشخص ومساعدته على تخطي الصعوبات والقضاء على عوامل الإجرام لدیه، وإعادة 

بي، لا أن یصبح عدوا دائما للمجتمع إدماجه في المجتمع من جدید كشخص منتج وإیجا
1.ومصدر تهدید لمصالحه

إن العقوبة هي مجرد وسیلة لإخضاع الشخص المنحرف للعلاج، وبالتالي وجب تحدید -
طبیعتها بما یتماشى وهذه الوظیفة، وبما یتلاءم وطبیعة العلاج، وأن تكون في وسائلها 

أجله، وأن تحتفظ في كل ذلك وأسالیبها تخدم هذا الهدف النبیل الذي تقررت من 
.بطابعها الإنساني

إن السیاسة الجنائیة الحدیثة تتمیز بفكرة الردع الخاص العقابي إعمالا بمبادئ حركة -
2.الدفاع الإجتماعي

ولما كان هدف أي سیاسة عقابیة هو محاربة السلوكات الإجرامیة، والسعي إلى الحد من 
قوق الفردیة والجماعیة، سارت السیاسة العقابیة في الجزائر تطور الجریمة وتزایدها حمایة للح

نحو ذلك، ونظرا لحداثتها تبنت العدید من المبادئ التي أتت بها المدارس المختلفة في مجال 
ووضع سیاسة عقابیة أكثر فعالیة، وحرصت على أن تكون نابعة أساسا مما مكافحة الجریمة

غم من تأخرها في معالجة بعض الإجراءات التي لا على الر ،هو متفق علیه في هذا المجال
.یزال ینص علیها قانون الإجراءات الجزائیة، خاصة ما تعلق بنظام رد الإعتبار الجزائي

.10عثامنیة لخمیسي، المرجع السابق، ص 1
.75عمار عبس الحسیني، المرجع السابق، ص 2
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وعلیه ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق لشرعیة العقوبة إمام نظام رد الإعتبار 
، على )المطلب الثاني(، وكذلك أهدافها وتعارضها مع نظام رد الإعتبار)المطلب الأول(الجزائي

).المطلب الثالث(أن نحدد الآثار السلبیة لرد الإعتبار على حقوق الإنسان

العقوبةخصائصر الجزائي و رد الإعتبا: المطلب الأول

یعد الإحترام الشرعیة من أهم الأسس التي یقوم علیها النظام الجنائي بوجه عام إذ یهدف 
إلى حمایة الحقوق والحریات الفردیة، ویعني هذا المبدأ أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص في 

لعقاب على السواء، ویخاطب القانون، وهكذا فإن هذا المبدأ یجد تطبیقه على شقي التجریم وا
من أجل فعل معین العقوبة تقریرمبدأ الشرعیة في مجال العقاب كل من المسرع المنوط به

وتحدید نوعها ومقدارها، والقاضي المنوط به تطبیق العقوبة التي قررها المشرع على من  ثبتت 
1.یذ حكم القضاءالمسؤولیة الجنائیة عنه، وكذلك الإدارة العقابیة التي یناط بها تنف

وأنواعهاخصائص العقوبة: الفرع الأول

:خصائص العقوبة: أولا

:للعقوبة خصائص تمیزها عن غیرها من الجزاءات القانونیة الأخرى وهي

:شرعیة العقوبة-أ

وعلى القاضي ،أنها لا توقع إلا بعد النص علیها في القانون شأنها شأن الجریمةوالمقصود بها
، مقداراو أن یلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائیة التي نصت علیها نوعا 
یترتب وشرعیة العقوبة مفادها أن العقوبات تكون محددة سلفا ویعلم الأفراد بأن إتیان سلوك ما

علیه العقوبة المحددة بنص القانون، ولیس بعقوبة أكبر أو عقوبة أقل، والعقوبة یجب أن تكون 
مْ، حیث تضع السلطة التشریعیة النصوص التي تحدد  محددة قبل إرتكاب الفرد للسلوك المُجَرَّ

تضعها السلوكات المُجَرَّمة، بالإضافة إلى تحدید العقوبة المناسبة لكل سلوك بموجب قوانین

.313علي عبد القادر القهوجي، وسامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص 1
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، في حین أن السلطة القضائیة تسند لها مهمة 1بكل استقلالیة عن باقي السلطات الأخرى
.تطبیق القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، دون المساس بحقوق الأشخاص

:شخصیة العقوبة- ب

من أهم المبادئ التي یرتكز علیها القانون الجنائي الحدیث المبدأ الذي یقرر أن المسؤولیة 
الجنائیة هي مسؤولیة شخصیة، أي أن العقوبة شخصیة بمعنى أنه لا یجوز أن تنفذ العقوبة 

غیر الشخص الذي ارتكب الجریمة، فهي لا تنفذ إلا على الشخص الذي أنزلها على شخص 
.تصیب غیره مهما كانت الصلة التي تربطه بهالقضاء علیه ولا

:عمومیة العقوبة-ج

ق بینهم تبعا لمراكزهم ویقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجمیع دون تفری
لمساواة بین الجمیع أمام القانون، ولا یعني مبدأ عمومیة العقوبة ة، وذلك تطبیقا لمبدأ االإجتماعی

كب جریمة من نوع معین عقوبتها بعینها، لا تختلف في تیوقع على كل من یر أنه یجب أن 
نوعها ولا في مقدارها، لأن ذلك یؤدي إلى الظلم وإنتقاء المساواة، لذلك خول المشرع للقاضي 
سلطة تفرید العقاب، حیث یعمل سلطته في تقدیر العقوبة في كل حالة تطرح علیه حسب قصد 

تعماله ، فالقاضي باسخطئه وظروف وملابسات إرتكاب الجریمةالجاني من الفعل أو درجة
السلطة التقدیریة لا یجوز له الخروج على مبدأ المساواة في العقوبة على أساس المراكز 

. الإجتماعیة للأشخاص، أو عل أساس علاقاتهم بالسلطة

:تفرید العقوبة-د

واقعیة سواء منها ما یتصل بظروف یقصد به تحدید القاضي للعقوبة طبقا لظروف الجاني ال
، وملابسات إرتكاب الجریمة، أو ما یتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامیة

:قضائیة العقوبة- ه

ویقصد بها أن السلطة القضائیة هي المختصة بتوقیع العقوبات الجنائیة، حیث لا یمتلك هذا 
.الإختصاص رجال الشرطة أو الأمن

.37، ص 1980مصطفى العوجي، التصدي للجریمة، مؤسسة نوفل، بیروت، الطبعة الأولى، 1



الحدیثةالعقابیةآثار رد الإعتبار الجزائي وإنعكاساتھ على السیاسة :الفصل الثاني

61

العقوبةأنواع: ثانیا

العقوبة عموما هي الجزاء الذي یرتبه المشرع للمساس بأحد حقوق الشخص المرتكب للجریمة، 
ولهذا فإنها ترتبط بالحق المراد المساس به، فمنها تلك التي تمس بحق الإنسان في حیاته 

ه ومنها ما یمس باعتبار ،)العقوبات السالبة للحریة(، وسلامة جسده وحریته )عقوبة الإعدام(
، ومنها ما یمس بذمته )العقوبات التكمیلیة(والوطنیة كالحرمان من بعض الحقوق المدنیة

1).الغرامة والمصادرة(المالیة

:العقوبات الماسة بحق الحیاة-1

لذا فإن ویقصد بها عقوبة الإعدام أي إزهاق روح المحكوم علیه، وهي عقوبة بالغة القسوة 
وبالنسبة لصنف من الجرائم ینطوي على قدر عظیم من المشرع لا یقررها إلا في أضیق نطاق،

الجسامة، ویفصح على درجة عالیة من الخطورة التي تكمن في مرتكبها، غیر أن أغلب 
.التشریعات لم تعد تطبق هاته العقوبة، على الرغم من النطق بها، على غرار المشرع الجزائري

:العقوبات البدنیة-2

بدنه فتمس بتكامله الجسدي أو بسلامة أعضاءه، ولا توجد هي التي تصیب المحكوم علیه في 
في التشریعات الحدیثة مثل هاته العقوبات البدنیة، إلا في الدول التي تطبق أحكام الشریعة 

.الإسلامیة، كما هو الحال في التشریع العقابي في دولة الإمارات العربیة

:العقوبات السالبة للحریة-3

المحكوم علیه داخل مؤسسة عقابیة دون سلبه لحقوق الإنسان وهي التي تنطوي على إحتجاز
التي یتمتع بها، وتشمل عقوبة سلب الحریة السجن المؤبد والسجن المؤقت، والحبس والحجز، 

في ظل غیاب التطبیق السلیم لبدائل ولعل المشرع الجزائري كثیرا ما یلجأ إلى هاته العقوبات 
.العقوبة

.138، ص 1993علي محمد جعفر، الإجرام وسیاسة مكافحته، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 1
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:للحریةالعقوبات المقیدة -4

هذه العقوبات تفرض قیودا على حریة المحكوم علیه في التنقل أو مزاولة مهنة معینة، 

مثل عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان معین أو 
.منعه من إرتیاد مكان معین، أو منعه من مزاولة مهنة معینة

:العقوبات الماسة بالإعتبار-5

لتي تنال من إعتبار المحكوم علیه عن طریق حرمانه من حقوق عادة ما یتمتع بها هي ا
المجتمع، ون أمثلة هاته العقوبات حرمان المحكوم علیه من مباشرة بعض الحقوق الوطنیة 

.والسیاسیة والمدنیة

:العقوبات المالیة-6

لى ما یصطلح عهي التي تصیب لمحكوم علیه في ذمته المالیة، وذلك بإنشاء دین فیها أو
1.تسمیتها بالغرامة أو المصادرة

من 05والمشرع الجزائري أقر مختلف أنواع العقوبات السالفة الذكر، حیث نصت المادة 
الإعدام، السجن المؤبد، السجن : قانون العقوبات بأن العقوبات الأصلیة في الجنایات هي

ح هي الحبس مادة الجنوالعقوبات الأصلیة فيسنة، 20سنوات و 05المؤقت لمدة تتراوح بین 
دج، أما العقوبات الأصلیة 20.000الغرامة التي تتجاوز سنوات، 05لمدة تتجاوز شهرین إلى 

في مادة المخالفات فهي الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر، الغرامة من 
.دج20.000دج إلى 2000

ائري قسام العقوبات، حیث أن لمشرع الجز یقتضي بالضرورة ذكرنا لأإن ذكرنا لأنواع العقوبات 
وصف الجنایات للجرائم الأشد وذلك بإعطاءإعتمد في تقسیمه للعقوبات على معیار جسامتها 

.خطورة، ووصف الجنحة للجرائم المتوسطة الخطورة، ووصف المخالفة للجرائم البسیطة

عبد الستار فوزیة، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الخامسة،1
. 236ص 
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لأجل هدفٍ یتمثل في ت وأقسامها كان بالضرورةوعلیه فإن إطلاعنا على أنواع العقوبا
ولیس على إعتماد نظام رد الإعتبار الجزائي في شروطه وإجراءاته على أقسام العقوبات

أنواعها، الأمر الذي یثیر التساؤل على إعتبار أن هناك جرائم غیر عمدیة تأخذ وصف 
الجنحة، وفي أحیان أخرى تأخذ وصف الجنایة، كما أن هناك جرائم تأخذ وصف الجنحة تكون 

بین المدة رد الإعتبار الجزائي لا یفرق فیها العقوبة بسیطة تصل إلى شهرین حبس نافذ، لكن
.أو طویلةكوم بها، سواء كانت قصیرة المح

وأكثر من ذلك فإن العقوبات الماسة بالإعتبار هي نفسها التي یتطرق إلیها نظام رد الإعتبار 
.الجزائي، وعلى هذا الأساس خصصنا لها فرعا مستقلا للتفصیل فیها أكثر

العقوبات الماسة بالإعتبار: الفرع الثاني

ر هي عقوبات تقرر في مواجهة جرائم معینة وعادة ما تكون العقوبات الماسة بالإعتبا
عقوبات بتبعیة، أي مرتبطة بعقوبة أخرى، وتتمثل هذه العقوبات بحرمان الشخص من ممارسة 

دنیة أو السیاسیة، أو القبول في أیة وظیفة من الوظائف العامة، أو سقوط بعض الحقوق الم
1.حقه في أن یكون وصیا أو قیما

من 09نص على العقوبات الماسة بالإعتبار كعقوبات تكمیلیة في المادة والمشرع الجزائري 
وكان عددها لا یتجاوز ست قانون العقوبات، وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة 

م وإلغاء العقوبات التبعیة أصبح عدد العقوبات 2006عقوبات، وإثر تعدیل قانون العقوبات في 
المقررة للشخص الطبیعي إثنا عشرة عقوبة، والعقوبات التكمیلیة تكون إما إجباریة أو التكمیلیة 

جوازیة والأصل أن تكون جوازیة، مع ذلك فقد نص المشرع على حالات تكون فیها بعض 
.العقوبات تكمیلیة إلزامیة

ة والعائلیة، ومن أهم هذه العقوبات نذكر عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنی
2.من قانون العقوبات الجزائري02في البند رقم 09حیث نصت علیها المادة 

.150علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص 1
.327بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن 2



الحدیثةالعقابیةآثار رد الإعتبار الجزائي وإنعكاساتھ على السیاسة :الفصل الثاني

64

2006من ق،ع، المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات في 01مكرر 09وحسب المادة 
:فإن مضمون هذه الحقوق یتمثل في

.ة الإنتخابیةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة أو إسقاط العهد-
.الحرمان من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام-
أو خبیر أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام عدم الأهلیة لتولي مهام مساعد مُحلَّف-

.إخ....القضاء
، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس-

.أو مدرس أو ناظرمؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ
.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو مقدما-
.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

ق من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة، ونشیر إلى أن وتسري مدة الحرمان من هذه الحقو 
في فقرتها الأخیرة أقرت في حالة الحكم بعقوبة جنائیة وجوبا على القاضي أن یأمر 09المادة 

.لمدة أقصاها عشرة سنواتحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیةبال

1.إن العقوبات التكمیلیة لا تلحق المحكوم علیه إلا إذا نص علیها القاضي في حكمه

ومن هنا یثار التساؤل حول حقیقة العقوبات الماسة بالإعتبار التي یشترط أن ینطق بها 
القاضي في حكمه وبین تلك آثار العقوبة التي تنص علیها شروط رد الإعتبار القضائي، فمن 
جهة الأحكام الصادرة عن القضاء وخاصة في مادة الجنح لا تشیر أبدا إلى العقوبات التكمیلیة، 

درا ما یلجأ إلیها القضاة، ومن جهة أخرى نجد المشرع الجزائري في كثیر من النصوص فنا
القانونیة الخاصة یطبق العقوبات التكمیلیة على الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات أصلیة مثل 

.قانون الوظیفة العمومیة، قانون الصفقات العمومیة،القانون التجاري

بة في الوقایة من الجریمةأثر وظیفة العقو :الفرع الثالث

إن تحدید وظیفة العقوبة له أهمیة كبیرة في السیاسة الجنائیة العقابیة، ذلك أن وضع 
فهدف لن یأتي دون معرفة الهدف من وراء العقاب، العقوبات الملائمة للجرائم من قبل المشرع 

.166بریك الطاهر، المرجع السابق، ص 1
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الجریمة في المجتمع، والمتمثلة فيتبط إرتباطا وثیقا بالآثار السلبیة التي أحدثتها العقوبة یر 
عقوبة إزالة الضرر الذي تحقق عنها، ومنع تكرار إرتكابها الإضطراب الإجتماعي، ومن شأن ال

أثر وظیفة العقوبة في السیاسة سنتعرض إلى، وعلیه مستقبلا من الجاني نفسه أو من غیره
.العقابیة وخاصة في الوقایة من الجریمة

:السیاسة العقابیةیفة العقوبة فيوظأثر -أ

تكمن وظیفة العقوبة في الردع العام والردع الخاص، وقد تبدوا المسألة في غایة الصعوبة 
أي تداخل –إذا ما تداخلت هذه الوظائف مع بعضها البعض، وبالنظر لأهمیة هذا الموضوع 

:تتوقف دراستنا على ثلاثة محاور أساسیة وهي سوف –وظائف وأهداف العقوبة 

.التنسیق بین وظائف العقوبة وتكاملها-
.ظائف العقوبة عند تداخلهاو المفاضلة بین -
.في التشریعات العقابیة الحدیثة) إصلاح الجاني وتأهیله(ترجیح الردع الخاص -
: التنسیق بین وظائف العقوبة وتكاملها-1

وتتكامل لتحقیق من تعدد وظائف العقوبة إلا أنها تنسجم مع بعضها البعض، على الرغم
غایة واحدة هي مكافحة الجریمة، وهذا یتطلب التنسیق بین هذه الوظائف، وبیان نصیب كل 
منها لتحقیق هذه الغایة، فلیس هناك تناقض بین وظائف العقوبة في هذا المجال من الناحیة 

1.النظریة

د مثل هذا أما من الناحیة العملیة فإن متطلبات كل وظیفة قد تشیر بوضوح إلى وجو 
في حین أن الردع ،التناقض، فتحقیق العدالة یقتضي ضرورة التناسب بین العقوبة والجریمة

تحقیق العدالة، مقتضیاتتفوق ما یتطلبه العام یتطلب أن تكون العقوبة على درجة من الشدة، 
تتناقض مع متطلبات تحقیق دع الخاص أن تكون العقوبة ذات طبیعة خاصة وقد یستدعي الر 

2.العدالة والردع العام معا

.155، ص 2010فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 1
.87ص مصطفى العوجي، التصدي للجریمة، المرجع السابق، 2
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ینصهر تدریجیا من الناحیة العملیة، ذلك أن في الحقیقة أن مثل هذا التناقض لا وجود له 
حتمال قیام التناقض بینهما، والمستقل عن الآخر، مما یقلل من الكل وظیفة مجالها المحدد 

اب ولیس لأن هذه یحدد مجاله في التشریع من خلال نصوص التجریم والعقفالردع العام 
النصوص ستطبق على كل من یرتكب جریمة، أم تحقیق العدالة فمجالها القضاء بما له من 
سلطة تطبیق النص التشریعي، بمعنى أنه یدعم فكرة الردع العام أیضا، وأن مجال الردع 
الخاص فهو كیفیة تنفیذ العقوبة المقررة للجریمة في المؤسسات العقابیة بصورة تؤدي إلى 

هذیب الجاني وإصلاحه، وإعادة تأهیله في المجتمع، ولا مجال للردع العام وتحقیق العدالة في ت
.هذه المرحلة

قد لا یتكون لذلك یتأكد أن التعارض بین وظائف العقوبة وإن اختلفت مجالات كل منها 
سببه إن وإذا بدا ظاهرا وجود مثل هذا التناقض فأصلا ویظل احتمال التداخل بینهما قائما، 

.الأول یعود إلى ما أثارته المدارس الفقهیة، وإلى طبیعة المجتمع وطریقة تفكیره

: المفاضلة بین وظائف العقوبة عند تداخلها-2

وقد یحدث مثل هذا التداخل في المجالین التشریعي قد تتداخل وظائف العقوبة فیما بینها 
في المجال التنفیذي، ففي المجال التشریعي فإن النص والقضائي، غیر أنه لا یمكن تصوره 

بمن یهدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق الردع العام، من الخلال التهدید بالعقوبة التي ستلحق 
1.یرتكب الجریمة، وقد یأخذ النص باعتباره تحقیق العدالة بالدرجة الثانیة

وأما الردع لخاص فلا مجال لتحقیقه من خلال النص التشریعي ذلك أن دور المشرع في 
یقتصر على مجرد وضع خطوط عریضة للعقوبة، كتحدیدها للحد الأقصى والحد هذا المجال 

الأدنى، أو إمكانیة استبدالها بعقوبة أخرى أو إیقاف تنفیذها، فمساهمة التشریع في تحقیق الردع 
.ر على التفرید العقابي وبالتالي فدوره ناقص في هذا المجالالخاص قد تقتص

.345، ص 2005عمار عباس الحسیني، وظائف العقوبة، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرین، كلیة الحقوق، بغداد، 1
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ویبدوا مما تقدم أن دور التشریع یكون كاملا في تحقیق الردع العام وناقصا فیما یتعلق 
بتحقیق العدالة والردع الخاص، وإذا كانت هناك مفاضلة بین أغراض العقوبة في المجال 

1.الردع العامالتشریعي فإن الأفضلیة ستكون لفكرة 

أما في المجال القضائي فإن رسالة القاضي تترسخ في أن یحكم بین الناس بالعدل، فتحقیق 
العدالة أمر منوط بالقضاء وحده، وهو یسعى إلى تطبیق حكم القانون بكل نزاهة وحیادیة 

العدالة وصولا إلى تطبیق العقوبة العادلة والمناسبة، وإذا ما حدث تعارض بین إعتبار تحقیق
مع فكرة الردع العام فستكون الأفضلیة لإعتبار تحقیق العدالة، كما أنها قد تقنع الجاني بان 
الجریمة لا تفید ومن ثم تحمله على التفكیر بعدم العودة إلیها مرة أخرى، بمعنى أن العقوبة 

یحقق الردع العادلة قد تكون مفیدة في إصلاح الجاني وتأهیله، مع أنه یتعدى على القاضي أن 
الخاص أي إصلاح الجاني كهدف مستقل، لأن القاضي مهما طبق من أسالیب التفرید العقابي 
فإن نتائج ذلك تتوقف على طریقة تنفیذ العقوبة، بل قد تمتد إلى ما بعد تنفیذها، وهذا من 

2.مسؤولیة المؤسسة العقابیة

تحقیق العدالة بالدرجة الأولى أما إنما تترسخ في إن وظیفة العقوبة في المجال القضائي 
في المجال التنفیذي فإن تنفیذ العقوبة هو من مسؤولیة المؤسسات العقابیة، إذ تنحصر مهمتها 
في تحقیق الردع الخاص المتمثل في إصلاح الجاني وتأهیله وتهیئته لإعادة الإدماج في 

الردع العام وتحقیق العدالة المجتمع بعد إنقضاء مدة العقوبة، وعلیه فمن البدیهي أن تحقیق
كغرض من أغراض العقوبة غیر واردین في هذه المرحلة، ومرد ذلك إلى أن المؤسسات العقابیة 
لا تملك تعدیل العقوبة أو إستبدالها،  بل یتعین علیها اختیار نوع المعاملة العقابیة بما یتناسب 

3.والإصلاحمع ظروف المحكوم علیه، ودرجة خطورته، وقابلیته للتأهیل 

وعلیه فإن وظائف العقوبة لا تتعارض فیما بینها إنما تتناسق جمیعا وتتكامل لتحقیق الهدف 
الأسمى للعقوبة وهو مكافحة الجریمة والوقایة منها، ولا یحول الجمع والتنسیق بین هذه 

.الأغراض دون ترجیح إحداها، إذا ثبت أنها ترقى على بعضها في الأهمیة

.101محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص 1
.156كساسبة، المرجع السابق، ص یوسف الفهدي 2
.513عمار عباس الحسیني، وظائف العقوبة، المرجع السابق، ص 3
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:العقوبة في الوقایة من الجریمةأثر وظیفة -ب

تعد العقوبة من أنجح الوسائل المستخدمة في مكافحة الجریمة والحد منها إلا أن ذلك لا یعني 
أنها الوسیلة الوحیدة المؤثرة في معدلات إرتكاب الجریمة، فإلى جانبها العدید من العوامل التي 

إلا أن تأثیر وظیفة العقوبة تفاع معدلاتها، تؤثر في إزدیاد الظاهرة الإجرامیة، أو الحد من إر 
لات التي اعلى معدلات إرتكاب الجرائم یختلف باختلاف مفهوم العقوبة ذاتها من جهة، و الح

فمن الطبیعي أن یختلف مفهوم العقوبة ووظیفتها بین أفراد تمر بها العقوبة من جهة أخرى، 
إلى العقوبة على أنها وسیلة إنتقام، یُنتقم فالمجتمع مازال ینظرالمجتمع عنه لدى علماء العقاب 

بواسطتها من الداني الذي تخلى بأمنه واستقراره، وأنها وسیلة للتكفیر عن الخطیئة التي 
1.ارتكبها

في حین أن مفهوم العقوبة قد تطور لدى علماء العقاب بحیث أصبح هدفه تقویم الجاني 
الكریمة، والحقیقة أن هدف العقوبة المتمثل في وإصلاحه وإعادة تأهیله للحیاة الإجتماعیة 

الإصلاح والتأهیل  ینبغي عدم المبالغة فیه فالعقوبة تفرض بموجب القانون والقانون یمثل إرادة 
المجتمع ویعبر عنها، والعقوبة مازالت لدى المجتمع تعبر عن التكفیر الردعي وحتى الإنتقام، 

بالإرتیاح وهو یرى الجاني الذي أضر بمصالحه، وقد فلاشك أن في مجتمعنا من ینتابه الشعور 
غیر أن هذا لا یمنع من وجود أفراد داخل المجتمع الواحد ألقي به في السجن جراء فعلته، 

.یتأسفون ویحزنون لبعض الأشخاص الذین زج بهم في السجن

ا ترتكب إن مراحل العقوبة ترتبط إلى حد بعید بالمراحل التي تمر بها الجریمة، فعندم
الجریمة فإن البحث عن ینصب فور وقوعها في الكشف عن الفعل ومدى مشروعیته، وعلى 

ونسبته إلى النص القانوني الذي یجرمه وینطبق علیه، والشروع في إثبات الفعل الإجرامي
وعلیه فإن وظیفة العقوبة الفاعل من خلال التحقیق والمحاكمة، إلى غایة صدور الحكم وتنفیذه، 

: هذه المراحل وحالاتها، وتتمثل هذه الحالات فيتواكب

.162فهد یویف الكساسبة، المرجع السابق، ص 1
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:ومدى تأثیره على معدلات إرتكاب الجریمةحالات العقوبة كنص مكتوب-1

أن مجرد تقریر العقوبة في نص قانوني مكتوب یتناسب مع خطورة الفعل مما لا شك فیه
إذ یكفي التلویح بالعقوبة لتحقیق الردع العام، المرتكب، ستساهم في منع الجریمة والحد منها، 

یبقى فالخوف من العقاب سیترتب علیه إنخفاض في معدلات إرتكاب الجریمة، إلا أن ذلك 
:1مقرون بتوفر الشروط الآتیة

وجود بناء إجتماعي سلیم مبني على علاقات متینة بین النظم الإجتماعیة المختلفة -
.تعتمد على بعضها البعض إعتمادا متبادلا) إقتصادیةعائلیة، دینیة، تعلیمیة، (

وجود قیم متصلة ببعضها البعض، ویكمل كل منها الآخر، بحیث تؤدي دورها في -
.المجتمع الذي یستلهم منها نشاطه الفكري والمادي

إحترام المجتمع للمشروعیة، ولشرعیة الإدارة التي تمثلها، وهذا الشرط له تأثیره الرادع -
لإرادة المشرع التي انصرفت إلى النهي عن القیام نظرا لتأیید الأفراد وإحترامهم للعقوبة 

.بعمل ما أو إتیان عمل آخر
العقوبة عادلة یتساوى الألم الناشئ عنها مع الضرر الذي أصاب الجماعة أو أن تكون -

نت الخطر الذي واجهه فإذا كانت أقل من ذلك فسوف یفقد الأثر الرادع فعالیته، وإذا كا
أشد فنها ستثیر استهجان المجتمع بالدرجة الأولى وتنمي العنف والخطورة للشخص 

.المعاقب
:حالة العقوبة كحكم قضائي ومدى تأثیره على معدلات إرتكاب الجریمة-2

بعد وقوع الجریمة ومباشرة التحقیق فیها من قبل السلطات المختصة وإجراء المحاكمة 
اني، فإن النص القانوني ینتقل من حالة السكون إلى حالة بشأنها وصدور الحكم على الج

التي توحي للمخاطبین بأحكامه بأن النص لیس مجرد كلمات صدرت لمجرد التهدید الحركة

، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، )نماذج دولیة وعربیة(أحسن طالب، النظم الإداریة الحدیثة للمؤسسات العقابیة 1
.144، ص 2002الریاض، الطبعة الأولى، 
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الذي یفتقر إلى الجدیة، بل هناك حقیقة واقعیة تتمثل في الإجراءات القضائیة التي تمت بالحكم 
1.على الجاني بالعقوبة الواردة في النص

وفي هذه المرحلة فإن العقوبة تحقق الردع العام من خلال بث الخوف والرعب بسبب الحكم 
الذي تم إیقاعه على الجاني وتحقق الردع الخاص لذات الجاني الذي صدرت بحقه العقوبة، 

وكما في الحالة وبالتالي فإن هذه المرحلة أو الحالة تساهم في الحد من الجریمة، إلا أن ذلك 
:یبقى مقرونا بما یليلى الأو 

وسریعا وخالیا من شبهة التحیز، وأن یكون مستوفیا للشروط أن یكون التحقیق جادا -
.القانونیة بما فیها الضمانات التي یكفلها القانون للمتهم

أن تكون المحاكمة فعالة دون المساس بحقوق المتهم أو الإخلال بالضمانات التي یكفلها -
.القانون كحق الدفاع

:حالة العقوبة كإجراءات مادیة تنفیذیة ومدى تأثیرها على معدلات إرتكاب الجرائم-3

في هذه الحالة فإن كافة أهداف العقوبة تتحقق، فالمجتمع سیشاهد مرتكب الجریمة ینال 
عقابه بدخول السجن فیدرك أن كل من یسیر على شاكلته سیواجه نفس المصیر، كما أن 

كان مخطأ عندما انصاع لرغباته وشهواته دون النظر إلى العواقب، الجاني نفسه سیشعر أنه
وهنا یأتي دور الإصلاح والتأهیل في هذه المرحلة، بمعالجة الخطورة الإجرامیة للجاني، وحثه 

غیر أن تحقق هدف العقوبة في هذه المرحلة بالحد من على عدم إرتكاب الجریمة مرة أخرى، 
:2ط الآتیةالجرائم لا بد من توافر الشرو 

أن یكون التنفیذ عادلا، بحیث لا یضیف إلى العقوبة التي نطق بها القاضي أیة إجراءات -
.أخرى تضاعف من المعانات التي تضمنتها

یقترن إیداع المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة قیام هذه المؤسسة بوضع المحكوم أن -
وتساند القیم الفاضلة والمثل علیه في ظروف تجعله یلمس بوضوح كیف أن الدولة تدعم 

.العلیا، وتصون الحقوق وتراعي كرامة المواطن

ص ، 1973، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، )دراسة في الدفاع الإجتماعي(أحمد فتحي سرور، الإختبار القضائي1
107.

.165فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص 2
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رعایة أسرة المحكوم علیه أثناء وجوده داخل المؤسسة العقابیة حتى لا یضطر أحد أفراد -
.أسرته إلى سلوك طریق الجریمة، خاصة إلى ما تعلق الأمر بالجاني الذي یعین الأسرة

بطریقة سلیمة أن یتاح للجاني بعد قضاء عقوبته فرصة عادلة لكي یبدأ حیاته من جدید -
.تسمح له بكسل عیشه بطریقة مشروعة

بین النظام القانوني أو العقوبةرد الإعتبار الجزائي : الفرع الرابع

بعد كل ما تم عرضه من سابقا من خلال تبیان خصائص العقوبة ووظیفتها وأثرها من حیث
الردع العام والردع الخاص یتبین أن نظام رد الإعتبار الجزائي في حد ذاته، وبالنظر إلى 

التي توحي بأن من خلالها یظهر شروط الإستفادة منه خاصة الشروط المتعلقة بالمدة الزمنیة 
صلاح الشخص الجاني، وبمفهوم المخالفة فإن آثار رد الإعتبار الجزائي قد تكون هي نفسها 

یجوزبحیث لا ،متمثلة في الحرمان من الحقوق، وهذا ما یتنافى مع عدالة العقوبةعقوبات
مضافة إلى العقوبة التي نطق بها القاضي، وهذا ولا لأي شخص أن یقرر عقوبات لأي قانون،

ما یحیلنا إلى التساؤل على مدى دستوریة نظام رد الإعتبار الجزائي في ظل حقیقة العقوبة 
.في آثارهاوتأصیلها والبحث

تطبیقها إلا إذا نطق بها من خلال دراستنا هذه وقفنا على العقوبات التكمیلیة التي لا یجوز 
وحده هذه العقوبات التي تستطیع حرمان الشخص من الحقوق والحریات ولفترة محددة القاضي،

، وعلیه فإن بحكم قضائي، مع العلم أن العقوبات التبعیة قد تم إلغاؤها بموجب تعدیل ق،إ،ج
العقوبة في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة تنفي حقیقة نظام رد الإعتبار الجزائي نفیا قاطعا، 
وذلك ما یتبین من خلال النص على فكرة الردع الخاص القائمة على أساس الإصلاح 

.والتأهیل، والتي سنتعرض إلیها أكثر من خلال المطلب الثاني

والردع الخاص العقابي في حركة الدفاع الإجتماعيرد الإعتبار : المطلب الثاني

لقد تطور مفهوم العقاب وأساسه وأهدافه في الأنظمة الجزائیة الحدیثة، فأصبحت العقوبة 
تهدف إلى تحقیق الردع بنوعیه الخاص والعام، فإصلاح وتأهیل الجاني أو المنحرف عن النظم 

.القانونیة والإجتماعیة أصبح من بین الأهداف الرئیسیة للعقوبة
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اتجهت نحو العمل بتطبیق الأهداف المتوخاة من إقرار معظم التشریعات لذلك فإن
.العقوبات بما یتناسب وضمان حقوق الأفراد والمجتمع من جهة، والجناة من جهة أخرى

قابيالردع الخاص الع:الفرع الأول

تعرف وظیفة الردع الخاص العقابي بأنها علاج للخطورة الإجرامیة الكاملة في شخص الجاني، 
للتغییر من معالم المجتمع والفقه الجنائي الحدیث في إستئصالها، فتقرر معالجتهفسعى كل من 

إرتكاب جریمة شخصیته وتحقیق التآلف بینه وبین القیم الإجتماعیة، لمنعه من الإقدام على 
عن طریق إزالة الخلل الجسماني والنفساني والإجتماعي الذي أفضى إلى ،1أخرى مستقبلا
.إرتكاب الجریمة

ویعرف العض بأن وظیفة الردع الخاص للعقوبة هي إعادة ملائمة الفاعل مع المجتمع بعد 
صلاح هي عقوبة إنقضاء عقوبته، لذا فكل عقوبة لا یقصد بها إلا الردع والإیلام دون الإ

2.وخطرة على المجتمعظالمة وغیر إنساني

ته رد فعل إجتماعي ضد الجریمة كما یذهب البعض الآخر إلى أنه إذا كان العقاب في وظیف
3.فإن الإصلاح یصبح رد فعل ضد العقاب

فمقتضى مطلب الإصلاح والتأهیل هو أن تتجول العقوبة من كونها وسیلة للإیلام إلى 
ینعكس على مستقبل المحكوم علیه إنطلاقا من كون ذلك الأثر للعقوبة ،وسیلة للعلاج والتقویم

.بعد تنفیذ العقوبة

وتنطلق النظریات التي ترى وظیفة الردع الخاص للعقوبة، وظیفة أساسیة من منطلق مؤداه 
فإن ما یبرر هذا الشر غایته التي تجعل منه نفعا للمجتمع، أنه إذا كانت العقوبة شر لابد منه 

4.هذه الغایة التي تتمثل في إصلاح الجاني وتهذیبه

.96محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص 1
.14المرجع السابق، ص الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحیة،عمار عباس الحسیني،2
.308، ص 1989عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبین، منشورات ذات السلاسل، الكویت، الطبعة الأول، 3
.15عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص 4



الحدیثةالعقابیةآثار رد الإعتبار الجزائي وإنعكاساتھ على السیاسة :الفصل الثاني

73

نتاجا طبیعیا لما حققته الجهود العلمیة المتحصلة في ویعد هذا الهدف الإصلاحي للعقوبة 
هدفا رئیسیا یتقدم على وظیفتي العقوبة مجال علمي الإجرام والعقاب، إذ أضحى هذا الهدف 

إن الردع ( الأخرتین أي الردع العام والعدالة، وفي ذلك یقول الدكتور أحمد فتحي سرور 
ة في الوقت الذي یحتل فیه الردع العام مرتبة الخاص یأخذ مكانة الصدارة من الزاویة القضائی

، ولعل هذا ما یجعل التلازم یبدوا واضحا بین وظیفة الردع 1)أولى من الناحیة التشریعیة
.الخاص أو الإصلاح وبین سبل التنفیذ العقابي

یقصد به إحداث التغییر في شخصیة المحكوم وإعداده للتآلف الردع الخاص إذا،
، ومن خلال وضع المحكوم في الإجتماعي من خلال القضاء على عوامل الخطورة الإجرامیة

مركز إجتماعي یقرره القانون، وذلك بتوفیر عناصر هذا المركز له عن طریق تزویده 
ه البقاء فیه وهو ما یؤدي إلى تأهیل المحكوم بالإمكانیات التي تتیح له شغله والوسائل التي تمكن

.علیه من خلال خلق حالة إعتیاد السلوك المطابق للقانون عنده

ولقد ظهرت فكرة الردع الخاص في حركة الدفاع الإجتماعي، والتي نرى أن الحدیث عنها 
في 05/04ضروري في ظل الحدیث عن نظام رد الإعتبار القضائي، وأمام نص القانون 

علىیهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة " مادته الأولى 
التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة فكرة الدفاع الإجتماعي

"التربیة وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

الردع الخاص في حركة الدفاع الإجتماعي : أولا

:المقصود بالدفاع الإجتماعي-أ

لا یعد تعبیر الدفاع الإجتماعي تعبیرا حدیثا، فقد شاع استخدامه في العصور المختلفة لدلالات 
متنوعة تدور كلها حول حمایة المجتمع من خطر الجریمة والإجرام، فأرسطو یذهب إلى أن 

بما ینبثق عنها من إخافة، العقوبة تحقق الدفاع عن المجتمع، بما تنطوي علیه من إكراه نفسي و 
كما استعمل هذا التعبیر في الحقبة التي سبقت الثورة الفرنسیة تبریرا لأشد العقوبات وأقساها، 
حیث كان ذلك كله یجري نحت ذریعة ما یسمى بالدفاع الإجتماعي، واستخدمته المدرسة 

.209، ص 1992دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، 1
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وضعیة تبریرا لإیقاع تدابیر التقلیدیة الأولى، مرادفا للردع العام، على حین استخدمتها المدرسة ال
1.الدفاع الإجتماعي التي اعتبرتها بدیلا عن العقوبات، وذلك لمواجهة الخطورة الإجرامیة

غیر أن لمفهوم الدفاع الإجتماعي لدى أنصار حركة الدفاع الإجتماعي الحدیث مفهوما 
كهدف، والجزاء الإجراممتمیزا إذ یراد به إحداث المطابقة بین الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة و 

المجتمع، وذلك عن طریق إنشاء حظیرةكوسیلة یقصد بها إعادة تأهیل الجاني لاستعادته إلى 
2.یة حدیثةیاسة جنائس

Gramaticaولعل خیر من مثل حركة الدفاع الاجتماعي بصورتها الحدیثة هما جراماتیكا 
الذي یمثل الجناح > Marc Ancel<ومارك أنسل یمثل الجناح المتطرف لهذه الحركة،الذي 

–كما سنرى ذلك –المعتدل لها 

:Gramaticaفلسفة الدفاع الإجتماعي لدى -

أن الإنسان هو كل شيء وأن الهدف (إن أفكار هذا الفقیه تدور جمیعها حول مقولته الشهیرة 
هي تلك الوسائل التي تستهدف لدیهفالسیاسة الجنائیة،3)هو تأهیله وإصلاحه و تهذیبه

إصلاح الجاني بما یؤدي إلى تحقیق حمایة المجتمع، والفرد الجاني هو مركز الثقل في النظام 
إلى Gramaticaالعقابي، لذا یجب إبعاد كل القیود الواردة على حریته، وأكثر من ذلك یذهب 

ن هذه العقوبة تعجز إ( ل إنكار حق الدولة في العقاب بل وإنكار العقاب ذاته، وفي ذلك یقو 
ة إصلاح وتهذیب الجاني وبالتالي فهي تعجز عن إصلاح المجتمع، لذا فعلى عن القیام بنهض

، )العقوبة التي مضت عجلات السنین أن تبرح مكانها للتدابیر الدفاعیة والاجتماعیة والإسلامیة
ة جنائیة محورها الفرد فهـــــــو وهو ما یقود إلى إلغاء القانون والقضاء الجنائیین والإكتفاء بسیاس

یعتمد في سیاسته الجنائیة في معالجة الإنحراف الإجتماعي حیث ، "غیر سجون"یرید دنیا من 
على المنهج العلمي في تحدید أسباب هذا الإنحراف ووجوب الفحص الدقیق لشخصیة 

.المنحرف

. 11، ص 1998أكرم نشأة إبراهیم، الدفاع الإجتماعي والنظام العقابي، مطبعة النیزك، بغداد، الطبعة الثانیة، 1
.208محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 2
.81أكرم نشأة إبراهیم، المرجع السابق، ص 3
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سته هذه التأهیل والتهذیب هو الفرد، وغایة سیاGramaticaمما تقدم نجد أن محور سیاسة 
والإصلاح، ولعل الوسائل التي تتحقق بها هذه الغایة هي تدابیر الدفاع الإجتماعي والسیاسات 

1.الإصلاحیة، لا العقوبات التي لفظها التاریخ وتجاوزها الزمن

:فلسفة الدفاع الإجتماعي لدى مارك أنسل-

،ووجوب العمل على إعادة تأهیله إجتماعیاتدور أفكار الفقیه أنسل كلها حول إصلاح الجاني 
ولعله في ذلك یقیم على أساس رفضه للمنهج المیتافیزیقي الذي اعتمد سابقا، ومع ذلك یأخذ 
بفكرة المنهج العلمي من خلال إعترافه بالمسؤولیة ودورها المهم في التأهیل الإجتماعي، 

ة الإختیار لا جبریة السلوك وفعالیتها في التقییم الشخصي والاجتماعي مع الأخذ بحری
الإجرامي، وهو في ذلك یقیم سیاسته الجنائیة الإصلاحیة على أسس إنسانیة معتبرا حركة 
الدفاع الاجتماعي حركة إنسانیة أكثر منها حركة سیاسیة أو قانونیة، ولعل إنسانیة هذه الحركة 

تهاد في صیانة الكرامة تقود إلى الأسس الفكریة للدفاع الاجتماعي، ویرى أنسل ضرورة الإج
مایة هدف حالبشریة حتى ولو كنا أمام شخص جاني محكوم علیه بالعقاب، حیث وضع 

ظروف الحریات الفردیة من بین الأسس الأولى من سیاسته الجنائیة فضلا عن ضرورة دراسة 
الجریمة وفحص شخصیة لجاني واعتبار نتائج الفحص هذه أساسا مهما في إختیار التدبیر 

2.ئم لهالملا

ولقد تبنى المشرع الجزائري في ظل المعاملة العقابیة الحدیثة وظیفة الردع الخاص للعقوبة 
وسخر لها الكثیر من الإمكانیات المادیة والبشریة، وذلك ما رأیناه في المبحث الثاني من الفصل 

ونتائجه الأول، غیر أن نظام رد الإعتبار القضائي لا یؤمن أصلا بحقیقة الردع الخاص 
الإیجابیة، إذ یشترط فوات مدة زمنیة طویلة للتأكد من صلاح الشخص وغیر سلوكاته، مخالفا 
بذلك حقیقة عدالة العقوبة ومنتهكا لمبادئ السیاسة العقابیة الحدیثة، فكیف لنظام منصوص 

ت علیه في قانون الإجراءات الجزائیة أن یوزع سنوات العقاب من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوا
وحتى إلى عشرة سنوات، ویقیم علیها الحجة بأنها شرط للتأكد من صلاح الشخص، وما هي 

.79لحسیني، المرجع السابق، ص عباس اعمار 1
عمار عباس الحسیني، فلسفة العقاب في حركة الدفاع الإجتماعي الحدیث، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، النجف 2

.  165، ص 2010الأشرف، العدد الثاني عشر، 
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وخاصة في الحقیقة بحسب الدراسات والجهود العلمیة التي أجریت في مختلف الدول العربیة 
للعلوم الأمنیة، ما هي إلا فترة زمنیة قد تجعل الشخص یتخبط في براثین بجامعة نایف العربیة

، لذلك فإن وظیفة ویعاود إرتكاب الجرائم وأكثر من ذلك زیادة الخطورة الإجرامیة لدیهالإجرام 
الردع الخاص للعقوبة تتعارض تماما مع شروط رد الإعتبار الجزائي التي تهدم كل ما تم بناءه 

.ء قضاء الفترة العقابیة، وما بعدهااأثن

تقدیر الردع الخاص: الفرع الثاني

من خلال استعراض وظیفة الردع الخاص للعقوبة نجد انها تمتاز بالطابع الإنساني 
.بإعتبارها وسیلة للإصلاح والتأهیل

ویل العقوبة إلى أداة نفعیة تتجرد من الإیلام، وتسعى إلى تقویم الجاني ححیث تهدف إلى ت
في القضاء على الخطورة وعلى الرغم من أهمیة الردع الخاص،وإعادة تكییفه مع المجتمع

، إلا أنه تعرض للنقد من جانب إرتكاب جرائم جدیدةعلى الإجرامیة والحیلولة دون إقدام الجاني 
:1بعض الفقهاء من عدة وجوه نذكر فیما یلي

على الرغم الخاص كغرض للعقوبة من شأنه القضاء على وظیفة الردع العام إن الردع-
من أهمیة تلك الوظیفة في مكافحة الظاهرة الجرمیة، وتعلق الرأي العام بها، إذ یصبح 

لأسالیب إصلاحیة تهذیبیة، تتمیز قاصرا على مجرد خضوع الجاني التهدید بالعقوبة 
معنى الإیلام بالطابع الإنساني داخل وخارج المؤسسات العقابیة، دون أن تتضمن 

.یحقق الردع العاموتشدید العقاب الذي 
التي تقضي بأن ینال كل تصطدم بقواعد العدالة فكرة الردع الخاص نأ: كذلك قیل-

لقدر إهتمامه بفكرة العلاج لم یهتم بالعقاب العادل أن المجتمع مخطئ جزائه ومفاد ذلك 
وأنه لن یستهدف بقدر سعیه نحو تحقیق الإصلاح والتأهیل في ذاته وهذا من في ذاتها، 

2.كغرض من أغراض العقوبةشأنه التأثیر في تحقیق العدالة 

.150فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص 1
.513قوبة، المرجع السابق، ص وظائف الععمار عباس الحسیني، 2
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لا یأبهون بالمعاملة الإصلاحیة التي یتلقونها داخل تبن علمیا أن كثیرا من الجناةلقد -
وأنهم ینظرون إلیها على أنها أثناء تنفیذ العقوبة بل قد یقاومونها، المؤسسات العقابیة 

.ولا تهدف إلى تحقیق أیة نتیجةغیر مجدیة مجرد نظریات 
تشیر الدراسات التي أجریت في هذا الصدد إلى أن السجون والمؤسسات العقابیة قد -

أنه لا فشلت في تأهیل من ساقهم مصیرهم إلیها ویعزي بعض الفقهاء سبب ذلك إلى
یمكن تعمیم وظیفة الردع الخاص المتمثلة في الإصلاح والتأهیل على سائر الأشخاص 

أو كمحترفي الإجرام ، إذ أن منهم من لا تجدي هذه الوظیفة نفعا معهالمحكوم علیهم
من إطارات البنوك والمؤسسات والذین في غالبیتهم مرتكبي جرائم الإختلاس والتبدید 

.الإقتصادیة

كما أكدت الإحصائیات التي أجریت على مدى فعالیة الردع الخاص في الإصلاح والتأهیل 
ون، وأن الإصلاح والتأهیل لا یزال وزیادة نسبة العائدین إلى السجعلى زیادة نسبة الجریمة 

.محل شك في تقویم سلوك الجناة

في أن الردع العام لا یرتبط وباستعراض هذه الإنتقادات نجد أن النقد الأول یحط من قیمته 
أن ما یحقق الردع العام فقد ثبت بالتجربة ،بقسوة العقوبة أو الشدة في تنفیذها بعلاقة طردیة
، ونرى بدورنا أن مجرد سلب الحریة لمن له 1لیس قسوة العقوبة، بل السرعة والیقین بتطبیقها

.قلب وضمیر یكفي لأن یحقق الردع العام

لا یضحي بإعتبارات العدالة ذلك فالردع الخاص فلیس صحیحا على إطلاقه أما النقد الثاني 
أن المعاملة العقابیة مهما غلب علیها الطابع الإنساني سوف تتضمن نوعا من الإیلام والمعاناة 

.للمعاملة العقابیة في السجن أقل راحة من الحیاة خارجهیجعل الحیاة الخاضعة 

بأن فیمكن القولیقاومون المعاملة الإصلاحیةالجناة بأن كثیرا من وأما الرد على من یرى 
الخوف من العقوبة لدى هؤلاء یعتبر وسیلة مهمة وفعالة وقد تجنبهم السلوك الإجرامي، كما أن 

2.ولا تمثل السواد الأعظم من الجناةه الفئة قلیلة جدا هذ

.126، ص فتحي سرور، الإختبار القضائيأحمد 1
.339عمار عباس الحسیني، وظائف العقوبة، ص 2
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فیرد علیه بأنه لا توجد إحصاءات أو دراسات تجریبیة ذات قیمة مؤكدة وأما النقد الرابع 
في ،بعد المعاملة العقابیة التي تستهدف التأهیلتثبت أن معدلات العودة إلى الجریمة ترتفع 

هو في الإصلاح والتأهیل وبوضوح أن فشل السیاسات العقابیة حین أن الواقع الذي نعیشه یبین 
.الإجرامیة والعود إلى الجریمةسبب إرتفاع الظاهرة 

هم النتائج الإیجابیة المترتبة على الردع الخاص هي إصلاح الجاني من فإن من أوعلیه 
وهذا ما یعود بالنفع على المجتمع بإزالة مصدر من ،خلال القضاء على خطورته الإجرامیة

إعادة بعث هم في التي تساوهذا ما یناقض تماما فلسفة نظام رد الإعتبار مصادر الخطر 
قد والإقصاء، بعد أن كان الخطورة الإجرامیة لدى الشخص المفرج عنه بسبب إحساسه بالظلم 

.استفاد من برامج إعادة التأهیل والإدماج التي تنادي بها السیاسة العقابیة الحدیثة

للمحكوم علیهم إعادة الإدماج الإجتماعي:الثالثالفرع 

:في مادته الأولى على ما یلي05/04نص القانون 

یهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع " 
التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة التربیة وإعادة الإدماج الإجتماعي 

، ومن هنا یتضح أن المشرع الجزائري وكما سبق تبیانه إعتنق سیاسة "ماعي للمحبوسینالإجت
في معاملته للأشخاص مرتكبي الجرائم، وهو ما بدأ یتجسد أكثر الإصلاح والتأهیل والإدماج 

على أرض الواقع من خلال بناء مؤسسات عقابیة جدیدة، واستحداث المصالح الخارجیة لإعادة 
.ل على دراسة الظواهر الإجرامیة من أجل إیجاد الحلول المناسبة لهاالإدماج، والعم

ولما كانت غایة السیاسة الجنائیة الحدیثة هي إعادة إدماج المحكوم علیه في المجتمع 
واستعادته لمركزه كمواطن شریف، فقد وفرت له سبل الإصلاح والتوبة والإنطلاق من جدید، 

یفة السوابق القضائیة والتحقیقات الأمنیة التي تحرمه من غیر أن اصطدام الشخص بواقع صح
تبوءِ أیة مهنة شریفة، فإنقضاء العقوبة أو تنفیذها أصبح لا یعني تخلص الشخص المعني من 

العقبات التي ، هذهعقوبة الإجراءات الجزائیة التي تحول بینه وبین ممارسته لحقوقه الأساسیة
اج الإجتماعي تجعلنا نرى أنه لا حاجة من صرف میزانیات تقف عائقا أمام سیاسة إعادة الإدم

طویلة الآجال ومعقدة ضخمة على مشاریع إعادة الإدماج، طالما أنها تتوقف أمام إجراءات 
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، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فما 1الظروف وعسیرة التحقیق بالنسبة للشخص المحكوم علیه
مثلما رأینا ،لة وبسیطة وفق مدة زمنیة قصیرةهي إلا مشروع قانون تتم صیاغته في ظروف سه

م، في شقه المتعلق بجرائم الفساد حیث تم تعدیل وصف 2006تعدیل قانون العقوبات سنة 
.رتها إلى جنحة عادیة، وذلك بین عشیة وضحاهاالجنایة على خطو 

إن عملیة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ظلت تهدف إلى التقلیل من إحتمالات 
.العودة إلى عالم الإجرام، واستئصال الخطورة الإجرامیة من شخصیة الأشخاص المذنبین

فكما هي صعبة على الشخص المرحلة الأولى لدخوله إلى المؤسسة العقابیة، كذلك هي المرحلة 
نها، بل وأصعب منها بكثیر والتي یصطدم فیها الشخص المفرج عنه بنظرة الأولى لخروجه م

في الجزائر، ونظرا المجتمع ولو أن هذه النظرة بدأت تتغیر نظرا لكثرة المؤسسات العقابیة
أُدینوا بعقوبات قاسیة رغم إرتكابهم لجرائم بسیطة من لبساطة دخولها، فكثیرا ما نرى أشخاصا 

مدیة، ولكن اصطدامهم بالصعوبات الإداریة التي تصل إلى حد حرمانهم قبیل الجرائم الغیر ع
فرغم حصولهم على ما یثبت إصلاح أنفسهم وتأهیلهم من ،من حقوقهم دون وجه شرعي

شهادات مختلفة في مجال التكوین أو التعلیم أو حتى الشهادات الشرفیة التي تقدمها المؤسسات 
.بحجة تسجیل الحكم الجزائي في صحیفة سوابقهم القضائیةالعقابیة، إلا أنهم یقابلوا بالرفض 

آثار رد الإعتبار الجزائي على حقوق الإنسان: المطلب الثالث

تسترك آثارا معینة على حیاة المحكوم علیه، حتى وإن كان إذا كانت أغلب الأحكام الجزائیة 
الحرمان من الحقوق حیث تكون تتمثل أساسا في هذه الآثار ،استفاد من رد الإعتبار الجزائي

عقبة تعترض سبیل إعادة الإدماج في المجتمع، ولمل كانت حقوق الإنسان حقوقا مقدسة بنص 
الدستور  والقوانین فإن تأثرها بنظام رد الإعتبار یجعلنا نتطرق إلى تفصیل هذا الأمر ضمن 

.هذا المطلب

، وآثاره )الفرع الأول(مدنیة والسیاسیةونتعرض أولا لآثار رد الإعتبار الجزائي على الحقوق ال
.، وفي الأخیر على الحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة)الفرع الثاني(على الحقوق القضائیة

.252المرجع السابق، ص الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحیة، عمار عباس الحسیني،1
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الحقوق المدنیة والسیاسیة: الفرع الأول

وأولاها على الإطلاق بدءا من حق تعتبر الحقوق المدنیة والسیاسیة أهم حقوق الإنسان 
من السلطة، ولعل الإهتمام البالغ بهذه الحقوق وإعطاءها الحیز الأكبر الحیاة إلى حق تولي

1.نصوص المواثیق الدولیة والإقلیمیة والدساتیر الداخلیة، لدلیل بارز على أهمیتها

ویكفي القول بأن هذه الطائفة تمثل الجیل الأول من الحقوق وأنها الأساس الذي تقوم علیه 
بقیة الحقوق، فلا حق في العلم أو العمل أو غیرها من الحقوق إذ انتهك حق الحیاة أو انتهكت 

.السلامة الجسدیة، أو انتهكت الحریة

:تعریف الحقوق المدنیة-أ

التي تثبت لكل فرد باعتباره إنسانا أو باعتباره فردا من المجتمع یقصد بها كافة الحقوق 
هي حقوق لكل من فسیة له نجن لامالإنساني الكبیر ویستوي في ذلك الوطني والأجنبي، و 

، ولهذا یطلق علیها الحقوق المدنیة أو الطبیعیة لأنها تثبت لكل ینتمي إلى سلالة آدم وحواء
2.شخص طبیعي بغض النظر عن جنسیته

لأنها تثبت للشخصیة الإنسانیة وتتصل بالشخصیة ویطلق علیها البعض حقوق الشخصیة
وآخرون یطلقون علیها الحقوق العامة، لأنها ،القانونیة للفرد بكافة الخصائص الممیزة للشخص

تثبت لعامة أفراد الجنس البشري، فتثبت على قدم المساواة مثل حق الحیاة وحق سلامة الجسم، 
ولذلك تنص الدساتیر عادة على إقرار تلك الحقوق، ،صیانة العرض والشرف والإعتباروحق 

.وتنص قوانین العقوبات على تجریم وعقاب أي إعتداء علیها

:تعریف الحقوق الساسیة-ب

دون الأجانب، فالجنسیة رابطة سیاسیة یقصد بها تلك الحقوق التي یتمتع بها المواطنون 
تربط الفرد بدولته التي یحمل جنسیتها وینتمي إلى شعبها، ولهذا فإن له حقوقا بمقتضاها یمكنه 

، ص 1996مصطفى سلامة حسن، تطور القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1
168.

نورة یحیاوي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هوما للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2
.47، ص 2004
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وحق الترشح وحق الحمایة أن یسهم في سیاسة دولته، ومن أمثلة هذه الحقوق حق الإنتخاب 
تها أیضا الحریة السیاسیة وحریة في الخارج وحق المشاركة في الشأن العام للبلاد، ون أمثل

التعبیر، ویقصد بالحریة السیاسیة أن تكون الأمة نفسها مصدرا للسلطات، حیث یكون الحق 
للأفراد في إختیار الحاكم وفي مراقبته ومحاسبته على أعماله، أما حریة التعبیر فیقصد بها أن 

، وما یقع تحت ه من شؤونمستقلا في جمیع ما یكتنفیكون للإنسان الحق أن یفكر تفكیرا 
1.بما یهدیه إلى فهمه ویعبر عنه بمختلف وسائل التعبیرإدراكه من ظواهر، وأن یأخذ 

ولم یتوقف إهتمام المجتمع الدولي المعاصر لحقوق الإنسان عند إبرام المواثیق الدولیة بل 
لإنسان یجني تواصلت جهوده على الصعید الإقلیمي، فبدأ العمل على حمایة وتعزیز حقوق ا

ثماره من خلال تعزیز ذلك بوضع هیئات وآلیات دولیة إقلیمیة للرقابة على تطبیق وتنفیذ هذه 
.الإتفاقیات ومدى إلتزام الدول ببنودها

والجزائر على غرار الدول الأخرى وسعیا منها في تبوء مكانة في المجتمع الدولي فقد قامت 
بالإنظمام إلى أغلب المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، وقامت بإدماجها في قوانینها الداخلیة 

والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الإجتماعیة وكان أهمها العهد الدولي للحقوق المدنیة
2.م16/05/1989المؤرخ في 89/67وتم ذلك بموجب المرسوم الاقتصادیة والثقافیة، و 

ختلف المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان قد ظهرت وإذا كان إنظمام الجزائر إلى م
إنعكاساته آثاره على القوانین الداخلیة على اختلاف أنواعها فإننا لم نلمس هذه الآثار في ما 

لسادس من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والمتعلق برد الإعتبار الجزائي، یخص الباب ا
المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/155فمنذ صدور هذا الفانون بموجب الأمر رقم 

القانون منذ اقانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم فإن كل التعدیلات التي طرأت على هذ
والإجراءات المعقدة الخاصة بنظام رد القاسیة م تمس الشروطصدوره إلى یومنا هذا ل

3.الإعتبار

بوجمعة غشیر، آلیات الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان والرقابة على تنفیذ الإتفاقیات الدولیة، مجلة الدلیل العربي لحقوق 1
.13، ص 2008الإنسان والتنمیة، 

.1989، 20ائریة، العدد ز أنظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج2
.112وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص 3
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ونرى أن مرجع ذلك یعود إلى كون الجهات القضائیة لا تباشر أصلا في إجراءات تعدیل 
القوانین، وحتى الجهات القانونیة والحقوقیة لا تفكر في تغییر العراقیل التي تصادف المفرج 

فرغم أن الحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص علیها مختلف ،عنهم بعد انقضاء عقوبتهم
لا یجوز المساس بها أبدا، إلا أن نظام رد الإعتبار الجزائي لدولیة كما ذكرنا سابقا المواثیق ا

الذي وحده یقرر آخذا مكان قانون العقوبات صار یعبث بتلك الحقوق ویحرم الأشخاص منها 
.العقوبات الأصلیة والتكمیلیة

ة ما بعد تنفیذ إن عدم إهتمام المشرع الجزائري خاصة ضمن الإجراءات الجزائیة بمرحل
العقوبة یعد إهمالا وإجحافا في حق السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تسعى إلى مواجهة الجریمة 
وإصلاح المفرج عنهم، وإدماجهم في الحیاة الإجتماعیة، وثمة ملاحظة لا ینبغي أن نفوتها لما 

الخدم العسكریة فیها من غرابة وترجیح لكفة الواجب على الحق، فمن المعلوم أن واجب أداء 
مفروض على كل مواطن شأنه في ذلك شأن التصویت في الإنتخابات، الغریب في هذا أننا 
نجد القانون لا یشترط صحیفة السوابق القضائیة في أداء واجب الخدمة العسكریة، ویحرم 
الشخص المحكوم علیه من الترشح في الإنتخابات على اختلاف أنواعها، ولكن لا یحرمه من 

، فأین هي الحقوق وأین هي الواجبات وما محل الحرمان من عدالة سة حق الإنتخابممار 
.العقوبة ومن شرعیة حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة

الحقوق القضائیة: الفرع الثاني

تعد الحقوق القضائیة على اختلاف أنواعها أمرا مقدسا لا یجوز المساس به خاصة ما تعلق 
بالحقوق التي یضمنها القانون الجزائي، كمبدأ قرینة البراءة، حیث یعتبر الشخص بریئا حتى 

للشخص غیر أن الأمر یعد في غایة الخطورة بالنسبة 1تثبت جهة قضائیة مختصة إدانته،
رد له لمحاكمة في قضیة أخرى حتى ولو كانائیا، ذلك أنه في حالة تعرضهالمسبوق قض

القانوني یكون ضعیفا أمام الجهات القضائیة التي قرار من غرفة الإتهام، فإن مركزهباعتباره
نظرة نمطیة متأثرة ، وتكون نظرة القاضي إلیه01رقم تعتمد على صحیفة السوابق القضائیة

ئیة، الأمر الذي یؤثر في قناعته الشخصیة هذا من جهة، ومن جهة بصحیفة السوابق القضا

.1996من الدستور الجزائري، 45المادة 1
.1948من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، 11المادة 
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فقد یحرم من ثانیة فإن ملف رد الإعتبار یؤثر في قاعدة افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، 
رد الإعتبار أي یرفض طلبه بناءا على تصریحات یدونها رجال الشرطة أو الدرك عن سلوكه، 

.جریمة یعاقب علیها القانونحتى ولو لم یكن قد اقترف أیة

الذي لم یتحصل على قرار برد إعتباره أو یرفض طلبه یكون محروما من كما أن الشخص 
العقوبة موقوفة النفاذ، إذا كانت من نوع العقوبات المقیدة للحریة، ولن یكون أمام القاضي إلا 

ها بسیطة، أو جریمة غیر الحكم علیه بعقوبات نافذة حتى ولو كانت الجریمة المتابع من أجل
عمدیة، وكثیرا ما یفتتح القاضي جلسة المحاكمة بسؤال المتهم عن ملف سوابقه القضائیة الذي 

من قانون 592أن نص المادة كان متهم، خاصة إذا علمنا یؤثر حتى في إجاباته إذا
یكون للمتهم الذي الإجراءات الجزائیة الجزائري تقضي بأن الإستفادة من العقوبة الموقوفة النفاذ

لم یسبق الحكم علیه بجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، إضافة إلى أن الحكم بهذا النوع 
من العقوبات لیس أمرا وجوبیا على القاضي حتى ولو كان المتهم غیر مسبوق قضائیا، بل هو 

1.ا للمتهمس حقا مكتسبهذا النوع للعقوبات لیمسألة تقدیریة للقاضي وبالتالي فإن الإستفادة من 

وهي مسألة وهناك مسألة أخرى من الحقوق القضائیة لا تقل أهمیة عن سابقها من الحقوق
مدة العقوبة المحددة في الحكم الجزائي، فمعلوم أن الشخص المحكوم علیه یستقر تقبله لمدة 
الحبس التي نطق بها القاضي وللعقوبات التكمیلیة الأخرى التي كان قد أصدرها القاضي في 
حقه كذلك، وبما أنه یتأكد من أن الحكم الجزائي الصادر ضده لم یحتوي على أي عقوبة 

كمیلیة فكیف تطبق علیه بعد إنتهاء فترة عقوبته، ولعل ذلك ما یجعله یحس بأن جزاء الحرم ت
الذي ارتكبه یعد عقوبة أبدیة، وما سیاسة الإدماج التي كان یتلقاها أثناء قضاءه للفترة العقابیة 

مان من إلا كلام لا وجود له في الحقیقة، لذلك یعتبر تمدید فترة العقاب بفعل الحر داخل السجن 
.الحقوق القضائیة إنتهاكا صارخا لمبدأ عدالة العقوبة

الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة: الفرع الثالث

الحق في من أمثلة هذه الحقوق الحق في التعلیم، الحق في الحمایة من الرق والعبودیة،
الصحیة المناسبة، الحق في السكن، العمل، الحق في الضمان الإجتماعي، الحق في الرعایة

.125أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 1
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فهذه الحقوق لا یكفي لممارستها إصدار القواعد القانونیة وإنما لابد على الدولة من العمل 
، 1الإیجابي لإشباع الحاجات الأساسیة التي تستهدفها هذه الحقوق وذلك بالسهر على توفیرها

ن جعل هذه الحقوق حقیقة حیث تتحمل الدول أي الحكومات الوطنیة المسؤولیة الأولى ع
.ملموسة، ویجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد في توفیرها لهذه الحقوق وحمایتها

على أهمیة 27والمادة 23والمادة 22في المادة وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ة من الحقوق في ، كما نص الدستور الجزائري على هاته الطائف2هذه الحقوق وإلزامیة توفیرها

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام " 51، فمثلا تنص المادة 3)59إلى 51(المواد من 
، وتنص المادة "والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

.لكل المواطنین الحق في العمل" 55

لتولي الوظائف العامة أو شغل منصب قدم ومن المعروف أن كل طلبات الترشح أو الت
تي أهم شرط في محتویات الملف الخاص بالتشغیل هو صحیفة السوابق القضائیة ال،عمل

یشترط خلوها من أحكام الإدانة، الأمر الذي یحرم فئة واسعة ممن لا یتوفر فیهم هذا الشرط من 
.فرص العمل

إن شرطا كهذا مع إضافة الشروط المنصوص علیها في ملف رد الإعتبار الجزائي تجعل 
من التمتع بالحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة أمرا في غایة الصعوبة إن لم یكن أقرب إلى 
الإستحالة، خاصة وأن العمل بمعناه العام یعد من أمه الحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة التي 

لإعادة إدماج المفرج عنهم إلى أحضان مجتمعهم، قصد تكوین أسرة یسودها تتیح الفرصة 
.والعیش الكریموالرفاهیة الإستقرار 

والطویلة المدة وغیر المجدیة في بعض جوانبها والتي یتطلبها ملف إن هذه الشروط القاسیة 
إن اهذ(أسرته رد الإعتبار الجزائي لا تقف عند الشخص المعني به بل تتعداه لتطال أفراد 

هذا ناهیك عن أن الشخص قد ،، وتحرمهم من حق الضمان الاجتماعي)استطاع تكوین أسرة
یكون في مرحلة الشباب أمام فرص العمل الشاق لیجد نفسه مع انتظار المدة الزمنیة المشترطة 

.63نورة یحیاوي، المرجع السابق، ص 1
.1948، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 27، 23، 22أنظر المواد 2
.1996من الدستور الجزائري لسنة 59إلى 51أنظر المواد من 3
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تنا ، وهذا ما یفسر مصادففي رد الإعتبار في مرحلة الكهولة، إن لم نقل في مرحلة الشیخوخة
لأشخاص فاقت سنهم الأربعین سنة تائهین بین صعوبة إیجاد شعل وبین العودة إلى عالم 

.الإجرام

وعموما یمكن اختصار آثار رد الإعتبار الجزائي بشروطه وإجراءاته على الحقوق 
:الإقتصادیة والإجتماعیة في النقاط التالیة

إن طول الآجال القانونیة المتعلقة بفترة الإختبار سواء تعلق الأمر برد الإعتبار القانوني -
والقضائي وصعوبة الإجراءات وتعقیدها من شأنها تفویت فرص الحصول على العمل 
والحمایة من البطالة، وهذا ما یساهم بالضرورة إلى تنامي الظاهرة الإجرامیة والعود 

قلة فرص العمل بأنها مشكلة وطنیة یتساوى یقبل أن نجعل من الإجرامي، حیث أنه لا
فیها الجمیع، لأن الأمر عكس ذلك إذ تعلق بأولئك الأشخاص المحكوم علیهم نظرا 

وعقابهم الأبدي مما یجعلهم یعودون طواعیة أو مكرهین لبراثین لإحساسهم بظلم القانون 
.الإجرام وبأشد خطورة

یفة السوابق القضائیة سیدفع حتما هذه الشریحة لكسب إن غلق أبواب العمل بسبب صح-
المال بطرق مشبوهة أو إجرامیة وذلك ما یفسر الإنتشار الكبیر لتجارة المخدرات لدى 

، كما أن صحیفة السوابق القضائیة لا تعد المقیاس الحقیقي فئة المسبوقین قضائیا
ارنة المتعلقة بالجریمة بسبب ببسیط أن كل الدراسات المقلاستقامة الشخص ونزاهته، 

بین الشریعة والقانون تقف عند أفعالا كثیرة تجرمها الشریعة وتنبذها الأخلاق، لكن لا 
...یجرمها القانون مثل شرب الخمر، عقوق الوالدین

إن اشتراط صحیفة السوابق القضائیة للحصول على الحقوق الاقتصادیة  الاجتماعیة -
إعادة الإدماج ثة التي تهدف إلى ة الحدیلجنائییسیر عكس توجهات السیاسة ا

.الإجتماعي
إن النظام العقابي الذي تضعه الدولة لحمایة الحقوق والمصالح والحریات من أي إعتداء -

وضمان حقوق الإنسان، لأن الناس أحرار وحقوقهم متساویة أمام یقابله احترام ورعایة 
1.قانون وأمام تولي الوظائف العامةال

.132وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص 1
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:الثانيخلاصة الفصل 

تمتد إلى الشخص تعد الآثار التي یرتبها رد الإعتبار الجزائي بنوعیه القانوني والقضائي آثارا 
علیه فتجعل من الحكم القاضي بالإدانة وكأنه لم یكن، كما تمتد لصحیفة السوابق المحكوم

الآثار التي لتجعلها خالیة من أیة إشارة للسوابق القضائیة، غیر أن هذه 03القضائیة رقم 
تحققت بعد طول مدة زمنیة وبعد إجراءات معقدة مسا بشكل مباشر ما تطمح إلیه السیاسة 

یثة خاصة ما تعلق بالهدف الحقیقي من العقوبة، والذي تطور مفهومه لفكرة الردع الحدالجنائیة
الخاص العقابي المبني أساسا على معالجة السلوك الإجرامي لدى الشخص وإعادة تأهیله،

. وإدماجه في الحیاة الإجتماعیة والمهنیة

- نظرنا–إن رد الإعتبار الجزائي بأبعاده الموضحة كما سبق ذكره سوف لن یكون له في 
له وجود في ظل الأفكار الجنائیة الحدیثة، إن القانون الجنائي الحدیث یسعى إلى تخلیص 

طرق العلمیة، فالجاني الخطر الذي المجتمع من الخطورة الإجرامیة، عن طریق استئصالها بال
كان یعاقب بعقوبة سالبة للحریة في القانون الجنائي التقلیدي دون أن تفحص شخصیته فحصا 
كامل في مراحل التحقیق والمحاكمة والتنفیذ، یخرج إلى المجتمع بعد قضاء فترة القوبة بخطورته 

ف مختلفة من الأشخاص كما هي إن لم تزد على ذلك، نتیجة اختلاطه في السجن بأصنا
مرتكبي الجرائم، لیعود لممارسة إجرامه من جدید، لأن خطورته كامنة باقیة لم تستأصل ولم 
تعالج، والقانون الجنائي الحدیث یلفت الأنظار إلى كل ذلك ویرسم السبل الكفیلة بالقضاء على 

اني زالت خطورته الإجرامیة هذه الخطورة الإجرامیة، بحیث لا تتم الفترة العقابیة إلا وقد كان الج
.واستبدلت بتهذیب للنفس وبتعلیم وتكوین یضمن التأهیل الحقیقي بعد الإفراج مباشرة

ولذلك فإن حقیقة رد الإعتبار في مفهوم السیاسة الجنائیة الحدیثة ستختلف حتما عن حقیقته 
تقضي نهائیا على الخطورة طالما أن برامج العلاج والإدماج ،في ظل القانون الجنائي التقلیدي

في الإصلاح والعدول أن تؤكد مدى أحقیة الشخص الإجرامیة، فلا داعي لشروط رد الإعتبار 
.جرائم أخرىاقترافعن 



87

:خاتمــــة
أن التشریع الجزائري كرّس نظام رد الإعتبار نخلص من خلال ھذه الدراسة المتواضعة

حیث جعل من النظام الأول وسیلة لتخلیص المحكوم ،الجزائي ونظام إعادة الإدماج الإجتماعي

للإستفادة من وإجراءات یلزم توافرھا علیھم من آثار الإدانة بالعقوبة، محددا في ذلك شروطا 

نا لاحظنا صعوبة الشروط لدرجة التعجیز خاصة ما تعلق بشرط المدة ھذا النظام، غیر أن

الزمنیة وشرط الإلتزامات المالیة، بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة التي تؤدي إلى إستحالة 

دماج وھذا ما یتعارض مع نظام إعادة الإ،الإستفادة من نظام رد الإعتبار في غالب الأحیان

حیث أن السیاسة العقابیة الحدیثة تتركز أساسا على إعادة الإصلاح ،الإجتماعي، ویناقضھ كلیة

أن ، خاصة إذا علمنا وظیفة العقوبةلوالتأھیل والإدماج قصد الوصول إلى التطبیق السلیم 

.ھي الحلقة الأھم للقضاء على الخطورة الإجرامیةمرحلة قضاء العقوبة 

في مفھوم السیاسة الجنائیة الحدیثة ستختلف حتما عن حقیقتھ حقیقة رد الإعتبار وعلیھ فإن 

طورة الخفي ظل القانون الجنائي التقلیدي، طالما أن برامج العلاج والإدماج تقضي نھائیا على 

لذلك یمكننا الجزم أن نظام رد الإعتبار وتؤكد على صلاح الشخص واستقامتھ، ،الإجرامیة

الھدف المرجو من السیاسة العقابیة الحدیثة والمتمثل أساسا في برامج یحول دون تحقیق

قد الظواھر التيیة،للحد من ظاھرة العود الإجرامي وتنامي الظاھرة الإجرامالعلاج والإدماج 

.یتسبب في تنامیھا نظام رد الإعتبار الجزائي، طالما أنھ لا یعترف بوظیفة العقوبة

إلى أن الفقھ المعاصر یمیل إلى ترجیح وظیفة الردع الخاص ویشار في ھذا المجال 

تكلف الدولة أموالا طائلة وجھودا إصلاح الجاني وتأھیلھ برامج وتحقیق العدالة، حیث أن 

، ھذا الأخیر ومن خلال دراستنا كبیرة تتحطم جمیعھا أمام شروط نظام رد الإعتبار الجزائي

ھو نوعفي قانون الإجراءات الجزائیة، بالقدر ذاتھ إجراء منصوص علیھ تبین لنا بقدر ما ھو 

.من العقوبات التكمیلیة التي نص علیھا قانون العقوبات الجزائري

الكثیر من الغموض فیما یخص النصوص القانونیة من جھة، صادفنا في إطار بحثنا ھذا 

لتوصیات المتعلقة اوالتطبیق السلیم لھا من جھة أخرى، وعلى ھذا الأساس إرتأینا تقدیم بعض 

الشروط التعجیزیة والإجراءات المعقدة التي ینص بموضوع الدراسة، مبتعدین عن النظر في 
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علیھا نظام رد الإعتبار الجزائي بما أننا نرى أنھ لا مجال لتطبیقھ في ظل السیاسة الجنائیة 

:الحدیثة، وعلى العموم نتفضل بتقدیم ما یلي

بما أن نظام رد الإعتبار الجزائي بنوعیھ القضائي والقانوني یتعارض كلیة مع سیاسة -1

إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم علیھ فإننا نرى أنھ من الضروري إعادة النظر فیھ من 

: ل تطبیقھ، خاصة ما تعلق بما یليخلال تحدید مجا

. ممارسة الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور-

.ظیف والعملالتو-

.السوابق القضائیة-

إذا كانت العقوبات التكمیلیة واردة في نص الحكم الجزائي یمكن اللجوء إلى طلب رد -2

فإننا نرى أنھ من الظلم واللاعدل إقامة الإعتبار القضائي، أما في حالة عدم النص علیھا 

.الحجة بتطبیق نظام رد الإعتبار

رة الإشكالات في تنفیذھا خاصة مدى جدواھا في وكثمع ظھور العقوبات السالبة للحریة -3

قد أحدثت صعوبات أن العقوبات السالبة قصیرة المدة إصلاح الجاني وتأھیلھ تبین لنا 

كبیرة أمام المؤسسات العقابیة حالت دون تمكنھا من تنفیذ البرامج والسیاسات الإصلاحیة 

، لذلك وجب النظر علیھسلبي على حیاة الشخص المحكوموالتأھیلیة، كما أثرت بشكل 

.في تطبیق بدائل العقوبات

أن النظم التمھیدیة المتمثلة في الفحص اتضح لنا في مجال وسائل الإصلاح والتأھیل -4

ینبغي قبل وفقا لمعاییر معینة، لذلك تعتبر حجر للزاویة لتصنیف المحكوم علیھم العقابي 

وتعریفھ المحكوم علیھ النفسیةإزالة توترات الشروع بإجراءات الفحص والتصنیف 

أن إخضاعھ لبرامج الإصلاح والتأھیل، التي یجب مسبقا بحقوقھ وواجباتھ، ومن ثم 

سلفا، سواء كانت صحیة، أم إجتماعیة، أم تعلیمیة، أو مھنیة، فقد تكون معدة ومجھزة 

اة لإصلاح الجنتوصلنا إلى نتیجة مؤداھا أن العمل العقابي یعتبر الوسیلة الأساسیة 

التي تكون متفقة مع المواثیق والقواعد والكیفیات السلیمةوفق الطرق وتأھیلھم إذا ما تم 

.تكفل حسن تطبیقھاالدولیة في ھذا الشأن، وأن تقترن بضمانات 

أما في مجال الرعایة اللاحقة فتتضح أھمیتھا باعتبارھا الوسیلة التي تمكن المفرج عنھ -5

، وتجاوز الصعوبات التي تواجھھ عقب الإفراج عنھمن سرعة الإندماج في المجتمع 
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لذلك وجب تفعیل مھام المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج بما یتناسب والأھداف المنشأة 

.من أجلھا

اختیار العاملین في المؤسسات العقابیة ممن لدیھم إلمام كافي بالمبادئ والأسالیب -6

.العصریة للتعامل مع النزلاء

عیة وزراعیة ومھنیة داخل المؤسسات العقابیة أو في مكان مجاور إنشاء مجمعات صنا-7

تستوعب جمیع الدورات والبرامج الإصلاحیة والتأھیلیة، والتنسیق مع المؤسسات لھا 

.الرسمیة ذات العلاقة بالصناعة أو الزراعة

الإستغناء على العقوبات السالبة القصیرة المدة ووضع بدائل عدیدة لھا لإتاحة الفرصة -8

أما القضائي الجزائي لتطبیق مبدأ تفرید المعاملة العقابیة الملائمة بما یتفق مع المبادئ 

.القانونیة والسیاسات العقاببة

النظر في ضرورة إحداث تغییر كلي في نظام قاضي تطبیق العقوبات من خلال -9

نرى ضرورة في تخصص القاضي الجزائي في تخصصھ وفي عدد معاونیھ، كما 

).علم الإجرام، علم العقاب(ابي كأن یكون على معرفة بالعلوم الجنائیةالمجال العق
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 الماستر  مذكرة مــلخص

 

إن موضوع رد الإعتبار وإعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم من      

المواضيع التي تمس حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأهداف المتوخاة من 

إقرار العقوبات بما يتناسب والسياسة العقابية الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري 

والتي تهدف إلى تحقيق إعادة إدماج المحبوسين  05/04قانون رقم بموجب ال

المفرج عنهم للقضاء على الظاهرة الإجرامية أو على الأقل مكافحتها، لذلك أوجدت 

 آليات وأنظمة علاجية متنوعة لأجل تكريس العدالة الجنائية.

حقيق تظهر أهمية الموضوع في البحث وإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بت    

الغاية من إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم في ظل سريان نظام 

رد الإعتبار الجزائي. وعلى هذا الأساس يتحدد هدف الدراسة في الإحاطة بنظام رد 

الإعتبار الجزائي وأنظمة إعادة الإدماج الإجتماعي وتأثيرهما على حياة الشخص 

 وقه المنصوص عليها دستوريا.المفرج عنه خاصة فيما يتعلق بحق
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Abstract of Master’s Thesis 

     The issue of rehabilitation and social reintegration of convicted persons is 

one of the issues that affect human rights, especially with regard to the goals of 

imposing penalties in proportion to the new punitive policy adopted by the 

Algerian legislator under Law No. 05/04, which aims to achieve the 

reintegration of detainees released to the judiciary Therefore, it has created 

various mechanisms and remedial systems in order to establish criminal justice. 

     The importance of the subject appears in researching and finding appropriate 

solutions that can achieve the goal of social reintegration for prisoners released 

under the penal rehabilitation system. On this basis, the aim of the study is 

determined to be aware of the penal rehabilitation system and social 

reintegration systems and their impact on the life of the released person, 

especially with regard to his constitutionally stipulated rights. 
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